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 الإهداء

ترض ى و لك الحمد حين اللهم لك الحمد فيه، اللهم نحمدك حمدا طيبا مباركا 

ناا  ذاا ل نحمد الله عز وجل أنه وفقنا  ،ذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاإ

  .متواضعـالعمل ال

 حفظها الله و رعاذا. صدر قوتي في الحياة أمي العزيزةإلى قرة عيني وم

تعليمي،  في تربيتي و إلى من يزيدني إنتسابي له و ذكره فخرا و إعتزا ا إلى  من تعب

 حفظه الله و رعاه  أبي العزيز

 في الحياة سنديإلى إخوتي و 

 أذدي ذاا العمل إلى جميع عائلتي 

 



 

 

 عرفانشكر و

اصطنع إليكم معروفا فجازوه فإن عجزتم عن مجازاته رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : } من قال 

 فادعوا  له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم فإن الله الشاكر يحب الشاكرين{.

 لمذكرة وما بتوفيقي إلا به عليه ـالحمد لله أوله وآخره على فضله ومنه الواسع في إتمام هذه ا

 توكلت وهو رب العرش العظيم.

  ةالمشرف ةستا ال إلى  العرفانأتقدم بجزيل الشكر وخالص 

  لتي كانت لنا عونا طوال الـمشوار الدراس يا  قماري نضرة

 والتقدير. فلهم خالص الشكر  خاصتخصص القانون الوإلى كل أساتدة 

 كما لا أنس ى جهد كل من أمدني يد العون لانجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المختصرات

 أولا: باللغة العربية:

 الجزء : ج

 الرسمية الجريدة :ر.ج

 صفحة : ص

 الصفحة إلى الصفحة من : ص.ص

 الطبعة : ط

 الفقرة : ف

 جزائيةال ءاتاالإجر قانون : ج.إ.ق

 والإدارية المدنية ءاتاالإجر قانون : إ.م.إ.ق

 الفرنسي المدنية ءاتاالإجر قانون : ف.م.إ.ق

 عقوباتال قانون : ع.ق

 المادة : م

 القضائية المجلة : ق.م

 

 ثانيا: باللغة الفرنسية:

Art : Article 

Ed : Edition 

In : Dans 

Op.cit : (Opère-citato), Référence précédemment citée 

P : Page 

PP : De la page a la page 
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 مقـــدمــــة :

الانتصار للمعتدى علیه ضمانة أساسیة اللجوء إلى السلطة العامة لردع المعتدي ون إ

فهي تنشر روح الاطمئنان لدى الناس فیستقر ، وركیزة من ركائز المجتمع المتمدن للدولة

وبمجرد اضطراب هذه الوظیفة أو تقصیر المصالح ، ینصرف الأفراد إلى شؤونهمو المجتمع

تبرز و توفیرها على النحو الكامل تظهر الآفات الاجتماعیة الخطیرة ویطغى الظلم العامة في

 .الشخصي التي تعود بالأفراد إلى المجتمعات البدائیة روح الانتقام

یكون و السلطات المختصة من الحقوق التي أقرها القانون للأشخاصب ستعانةالإو

، أثناء تأدیة وظیفته وصل إلى علمه نبأ وقوع الجریمةو اللبلاغ ملزم للموظف الذي بمناسبة

مثلما جاء ، المختصة أن یبلغها إلى الجهاتو فیجب علیه اتخاذ الإجراءات الضروریة بشأنها

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على " یتعین على ضباط  81في نص المادة 

أن یبادوا بغیر تمهل إلى إخطار وكیل و الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالهم

 الجنح التي تصل إلى عملهم .. " .و الجمهوریة بالجنایات

إلا تعرض لعقوبات جزائیة و أحیانا بالإبلاغ عن بعض الجرائم ایكون ملزمالمواطن و

، من قانون العقوبات 18مثل الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الذي نصت علیه المادة 

أفعال لارتكاب جرائم من طبیعتها الإضرار و التي تعاقب كل شخص علم بوجود خطط

 02یمكن أن تصل هذه العقوبة إلى و، السلطات المختصةلم یبلغ عنها إلى و بالدفاع الوطني

 .سنة سجنا
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المجتمع ككل و یعتبر في بعض الأحیان هذا الإبلاغ أسلوبا خطیرا على الأشخاصو

بذلك و بكل بساطة وشایة كاذبة أو بلاغ كاذبو البلاغ لا یمت إلى الحقیقة بصلة لأنه إذا كان

ذلك على و ضررا خطیرا على الشخص الذي تم الإبلاغ عنه وأیضا یمس بالنظام العام یشكل

كما أنها غالبا ما تكون وسیلة دنیئة لشفاء ، أنها تدخل في الغش أو الكذب على القضاء أساس

 الشخصیة عن طریق القضاء الأحقاد

ة الوشایة الكاذبة في الوقت الحاضر بأهمیة كبیرة نظرا لشیوع كما تحظى جریم

 التزویر في المعاملات على الرغم من أنها جریمة من الجرائم القدیمةو والتدلیس الكذب

 بالتالي فهي تحتاج دائما إلى تعدیل، تتطور مع تطور المجتمعو التقلیدیة إلا أنها تتجدد

 القانونيو وتجدید لتسایر التطور التشریعي

 لقد جرم المشرع الجزائري مثله مثل التشریعات الأخرى جریمة الوشایة الكاذبة

القسم الخامس المتعلق بالاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى  تطرق إلیها فيو

قرر عقوبة للواشي و قوباتعال انونمن ق 022في المادة ، فشاء الأسرارا  و حیاتهم الخاصة

، الانتقام تجاه المبلغ ضدهو نتیجة لإرادة الإساءة أو بدافع الحقد ا یكونالذي یقدم بلاغا عادة م

المتابعة على و یعرضه إلى شبهات ومتاعب التحقیقو أنها كاذبة فینسب إلیه وقائع یعلم مسبقا

ماسة بذمته و به الحال إلى الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة جریمة لم یرتكبها وقد یصل

المكانة التي اكتسبها في و شرفه واعتباره ویفقده الثقة ا فقط بل یمسه فيلیس هذو المالیة

 .المجتمع
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من قانون العقوبات  10مثلما جاء في نص المادة  قد یكون البلاغ معفیا من العقابو

التي تعفي من العقاب الشخص الذي یبلغ عن جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في 

 .تنفیذها أو الشروع لفیها 

من قانون العقوبات التي تعفي من العقاب الشخص الذي یكشف عن  871المادة و

 وجود جمعیة أشرار .و الاتفاق

من  10/0مثلما نصت علیه المادة ، سببا لتخفیف العقوبةكما یمكن أن یكون البلاغ 

تخفض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفیذ و قاونون العقوبات "

 .لكن قبل بدء المتابعات "و أو الشروع فیه

التبلیغ مثلما نصت علیه المادة بالموازاة مع هذا الإلزام یكون الشخص مختارا لفي و

كأن یستعمل حقه في تقدیم الشكوى إلى السلطة  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 87

 .أو أن یبلغ عن جریمة وقعت علیه أو على الغیر، المختصة

فیه أن یكون صادق ویعبر عن  طواجبا أو حقا أقره القانون یشتر غیلبتالسواء كان و

 شایةوفال ،تكبیهاان البلاغ الصادق یساعد في الكشف عن الجرائم ومتابعة مرإذا كف ،الحقیقة

یلحق به و اعتبارهو تصرف إجرامي یعاقب علیه القانون لأنه یمس الشخص في شرفه عتبرت

یكفي أن یكون و، مع المتعاملین معهو في المجتمعالمكانة التي اكتسبها و یفقده الثقةو، الضرر

 .شخصا ما سواء كان هذا الشخص عادي أو موظف  طبیعي أو معنويالاعتداء مس 

الانتقام الذي یكون للمبلغ و أو الحقد، نتیجة لإرادة الإساءة شایةویكون عادة تقدیم الو

فینسب فیه وقائع كاذبة إلى شخص یعلم أنه بريء منها فیعرضه إلى ، اتجاه المبلغ ضده
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لیه بعقوبة على جریمة لم قد ینتهي به الأمر إلى الحكم عو ةالمتابعو متاعب التحقیقو شبهات

 .یرتكبها

  :الإشكالية

 ومن خلال ما سبق نقوم بطرح الإشكالیة التالیة: 

 في القانوني الإطار ضمن الكاذبة الوشاية جرائم في والأسس القواعد ماهي

 .؟ الجزائري التشريع

 ة ثنائیة تتكون من فصلین:طودراسة الموضوع قمنا بإتباع خوللإجابة على هذه الإشكالیة 

 .الكاذبة للوشایة والمفاهیمي النظري الإطار: الأول الفصل -

 .الكاذبة الوشایة دعاوى في القانوني الإطار: الثاني الفصل -
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الوشاية الكاذبةالمفاهيمي لجريمة النظري والإطار  :الفصل الأول  

 تمهيد

ولم يكن قصد ، صادقا خاركان ال  الجرائم متى عن خباا أنه لا عقاب على الإ مع

ولكن قد لإبلاغ عن الجرائم قد يكون واجاا في بعض الأحيان، بل إن اسيئا،   من ذلك الواشي

من ، فسوى إلحاق الأذىولا ياتغى منها علمه بذلك، مع  ةكاذب وشايةشخص ب قوميحدث أن ي

غير الأخباا   مع سوء القصد، فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة قام بوشاية كاذبة 

 .المذكو ة، ولم تقم دعوى بما أخبار به

ولكن أقر المشرع على تقديم الالاغات والشكاوي من الحقوق التي أباحها القانون  

عد على كشف الجرائم ويسهل على معاقاة مرتكايه، إلا أنه وجدت فئات للأفراد، كونه يسا

من الأفراد إستغلت هذا الحق وإستخدمته لمخالفة هذا القانون وذلك بإ تكاب جريمة سميت 

بالوشاية الكاذبة وذلك لتحقيق قصد معين أساسه، كما خبص المشرع الفرد بحماية حياته 

ا ومنه خبصص عقوبات تطاق على كل من تخول له الخاصة وعاقب على أي إعتداء قد يمسه

 .نفسه الإعتداء على هذا الإعتاا  على حياة الخاصة للأشخاص

هو الإباحـة لأنه يساعد على كشف الجرائم و يسهل معاقاــة  لوشايةالأصل في ا

من قانون العقوبــات  19واجاـا كما يستشـف من نص المادة  الوشايةكـون تمرتكايهــا، بل قد 

القضائيـة السلطـات العسكرية و الإدا يـة ولجزائــري التي تجـــرم و تعاقب على عدم تاليغ ا

عن جرائــم الخيانة أو التجسس أو غيرهـا من النشاطـات التي يكون من طايعتها الإضرا  

من قانون العقوبـات التي تعاقب كل  989بالدفـاع الوطني، و كذا ما يستفاد من نص المادة 

 .م بالشـروع في جناية أو بوقوعها فعلا، و لم يااد  إلى إخباــا  السلطـات فو امن يعل

والاعض الآخبر لم يعرفها بإعتاا  أن  الوشاية الكاذبةبعض التشريعات عرفت جريمة 

كما أعطى القضاء تعريفا لهذه ، التعريف ليس من مهمة المشرع ولكن من مهمة الفقه

 .القضائية ثم الفقهيةو يمة من الناحية القانونيةلذلك سوف نعرف هذه الجر، الجريمة
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 الكاذبة الوشاية جناية : ماهيةالمبحث الأول

لا عقوبة أو تدابير أمن و تنص المادة الأولى من قانون العقوبات على " لا جريمة

لا يثير إشكال بتوفر نص التجريم  الوشاية الكاذبةالركن الشرعي في جريمة و قانون " بغير

من قانون العقوبات الجزائري التي تنص  033لتطايق على هذا الفعل في المادة الواجب ا

كانت  جال الضاط القضائي أو الشرطة الإدا ية أو القضائية طريقة على " كل من أبلغ بأية 

بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو تقدمها إلى 

أو إلى مخدوميه طاقا للتد ج الوظيفي أو إلى ، ى  ؤساء الموشى بهالسلطة المختصة أو إل

 9033دج إلى  033بغرامة من و مستخدميه يعاقب بالحاس من ستة أشهر إلى خبمس سنوات

يجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر و دج

 .على نفقة المحكوم عليه

معاقاا عليها بعقوبة جزائية أو تأدياية فيجوز اتخاذ  لموشى بهااإذا كانت الواقعة  

إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدو  

من  الوشايةالحكم بالاراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرا  بألا وجه للمتابعة أو بعد حفظ 

لطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي القاضي أو الموظف أو الس

 .الوشايةكان يحتمل أن تتخذ بشأن هذا 

ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى 

  .مازالت منظو ة " الوشايةإذا كانت المتابعة الجزائية المتعلقة بالواقعة موضوع 

ياقى خباضعا للقواعد العامة لذلك سوف  الوشاية الكاذبةيمة والركن الشرعي في جر

 المعنوي لهذه الجريمة.و تقتصر د استنا على الركن المادي
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 الكاذبة الوشاية : مفهومالمطلب الأول

عن أمر مستوجب  الوشاية الكاذبةفي  الوشاية الكاذبةالركن المادي لجريمة يتمثل 

نخصص  1 الوشايةموضع هذا الوشاية وى عنصرين هما يتحلل هذا الركن إل، وعقوبة فاعلة

 : لكل عنصر فرع

 .الوشاية: الفرع الأول

 .الوشايةالواقعة موضوع : الفرع الثاني

  الوشايةتعريف وشروط جريمة : الفرع الأول

بعد ذلك إلى شكل ا، وثم إلى شروطه الوشايةفي هذا الفرع سوف نتطرق أولا إلى تعريف 

 .الوشاية

  الوشاية يفتعر: أولا

 التعريف اللغوي: -1

 مَوْشِي   ، والمفعول واش   ، فهو وشِيةً  وَشْيًا ، شِ / شِهْ ، يَشِي في وشَى / وشَى 

 الثَّوبَ ونحوَه :زخبرفه، حَسَّنَهُ بالألوان ونمنمه ونقشه وشَى 

 في الكلام: كذب فيه وشَى /الكلامَ  وشَى -

نه وزيَّنه وشَى - الكَذِبَ: ألَّفهُ ولو 
1 

 تعريف الإصطلاحي:ال -2

هناك عدة تعريفات فقهية لجريمة الوشايـة الكاذبــة، و على الرغم من اخبتلافهـا إلا أنهـا تتفق 

 :حول الأ كــان الأساسيـة لهذه الجريمة، و من بين أهـم هذه التعا يف نذكر ما يلـــــي

                                                           

.898، ص 9111، سنة 0فتوح عاد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص دا  النهضة العربية، ط - 9  

 معجم المعاني:  1

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D8%B4%D9%89    

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D8%B4%D9%89
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إخباـــا   ةالوشاية الكاذبعرف الدكتــو  محمد نجيب حسني هذه الجريمة بما يلي: " 

بواقعـة غير صحيحـة تستوجب عقــاب من تسند إليه موجـه إلى أحد الحكــام القضائييـن أو 

 .الإدا ييـن و مقتـــرن بالقصــد الجنائـــي

كما عرفها المستشا  معوض عاد التواب على أنها: " تعمد إخباا  أحد الحكام 

 1.علــهالقضائيين أو الإدا يين كذبا بأمر يستوجب عقوبــة فا

وعرفها أيضا الدكتو   ؤوف عايد بأنها :" تعمد إخباا  إحدى السلطات العامة كذبا ما 

 2د فعل معاقب عليه بنية الإضرا  به.يتضمن إسنا

 التعريف القضائي: -3

على  50/95/9181لقد عرفت المحكمـــة العليــا هذه الجريمــة في قرا  لها بتا يـخ 

 3:النحو الآتــــي

بوشاية كاذبة إلى سلطات تخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى  قاميعاقب كل من هو أنه  "

السلطات المختصة بالحاس و الغرامة، فإنه لا يمكن إجراء المتابعة من أجل هذه الجريمة إلا 

 :بعد توافر أحد العناصـــر التاليـــــة

 .بعد صدو  حكم بالاـراءة أو بالإفـراج .1

 .ألا وجـه للمتابعــــةبعد النطــق ب .2

حفظ الالاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة العليا أو صاحب العمل المختص  .3

 حتمل أن تتخذ بشأن هذا الاــــلاغ.بالتصرف في الإجراءات التي كان من الم

كما عرفت محكمة النقض المصرية هذه الجريمة فقضت: '' بأنه يشترط في القانون 

وأن يكـون  الموشى بهاتوافر  كنين همــا عدم ثاوت الوقائـع  ة الكاذبةالوشايلتحقيق جريمة 

تكون الجانـي عالمــا بكذبهــا و منتويا السوء والإضرا  بالمجني عليه، وأنه لا يشترط أن 

                                                           

 .9188معوض عاد التواب، القذف و السب و الالاغ الكاذب، دا  المطاوعات الجامعية،  1

 .9180، 8 ؤوف عايد، جرائم الإعتداء على الأشخاص و الأموال، دا  الفكر العربي، الطاعة  2

 .9، العدد9113، منشو  في المجلة القضائيـــة 09091، ملف  قم  50/95/9181قرا  مؤ خ في  3
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كله كاذبا بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدي إلى الإيقاع  الوشاية

عالما علما يقينيا لا يداخبله أي شك في  الواشيذب يقتضي أن يكون ضده، وتعمد الك الواشيب

 .ضده برئ منها الواشيكاذبة وأن  وشى بهاأن الواقعـة التي 

 التعريف القانوني: -4

استعمل المشرع و ،2استعمل المشرع الجزائري في قانون العقوبات لفظ )أبلغ( 

واحد في اللغة الفرنسية إذ استعمل الكلمتان بمعنى و 030المصري لفظ )أخبار( في المادة 

المعدلة و من قانون العقوبات 080" في المادة Denonciationالمشرع  الفرنسي كلمة "

 .3قانون عقوبات فرنسي جديد  93-552بالمادة 

إتااعا للإصطلاح  الوشاية الكاذبةو قد جرى العرف على تسمية هذه الجريمة بجريمة 

 .omnieuseLa denonciation cal "1الفرنسي "

من قانون  033أما المشرع الجزائري فسمى هذه الجريمة بالوشاية الكاذبة في المادة 

هو نقل العلم بوقوعه على سمع ، الإخباا  عن الفعل :ابأنه الوشاية تالعقوبات وقد عرف

 .2توي فيه أن يقع بالكتابة أو شفهيايسو السلطات المختصة

العامة بنساة واقعة إلى شخص وهو من حيث " إخبطا  السلطات  اأيضا بأنهوعرفت 

 .جوهره نشاط من شأنه إتاحة علم السلطات العامة بواقعة "

 .3نجد أنه تعاير عن فكرة بهدف جعل الغير يعلم به الوشايةوعند تحليل عناصر 

ويريد أن يعلم بها  الواشيعاا ة عن فكرة تدو  في ذهن  الوشايةومن هذا نجد أن 

ات نفسه بالإفصاح عنها متخذا في ذلك إحدى صو  التعاير كالقول غيره فيخرجها من طي

 .4الشفوي أو الكتابة أو الإشا ة إذا كان لها دلالة مفهومة 

                                                           

، القسم الخاص، ديوان المطاوعات الجامعية  الطاعة الثانية، 0احي نجم محمد، " شرح قانون العقوبات الجزائري طص -9

 .938، ص 9113سنة 

اهرة، دا  عنار محمد عاد الرحيم، الموسوعة الشاملة للماادئ القانونية في مصر والدول العربية  ،مصر  الق  -5

.28 ، الجزء السابع،  ص9180الشعب، سنة   

953الجزء الثاني، ص  9182بيروت، دا  احياء التراث العربي  الموسوعة الجنائية جندي عاد الملك،  - .0 

525، ص 9180، سنة 8دا  الفكر العربي، ط جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ؤوف عايد،  - .1 

851ربية ص شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، دا  النهضة الع محمد نجيب حسني ، -  .0 
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ضده، فينسـب  للموشى الواشينتيجة للحقـد و الانتقــام الذي يكنـه  الوشايةكون عـادة ت

الذي قد يؤدي إلى الحكـم عليه إليـه وقائـــع كاذبة يعلم أنه بريء منها قصد تو يطه، الأمر 

 .بعقوبة على جريمة لم يقترفهـــا

و لقد جـرم المشرع الجزائري الوشايـة الكاذبـة، و قد أد جها في القسم الخـامس من 

الاـاب الثاني المتعلق بالاعتداءات الواقعة على شرف و اعتاا  الأشخاص و على حياتهم 

 .من قانون العقوبـات 033لمادة الخاصة و إفشاء الأسرا ، و ذلك في نص ا

 الواشيو تارئة  الموشى بهافجريمة الوشايـة الكاذبـة تقوم بمجرد إثاـات كذب الواقعة 

ضده، وبإمكـان هذا الأخبير متابعـة الواشي بغية الحصول على تعويض جراء الضر  

 .المـــادي و المعنــوي الذي لحــق بــه

ديسمار  53المؤ خ في  32/50الجزائري  من قانون العقوبات 033وتنص المادة 

على أنه "كل من أبلغ بأية طرية كانت  جال الضاط القضائي أو الشرطة الإدا ية أو 

القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى السلطات مخول لها إن تتابعها أو أن 

وميه طاقا للتد ج الوظيفي تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى  ؤساء الموشي به أو إلى مخد

عنه معاقاا بعقوبة جزائية أو تأدياية فيجوز إتخاذ  الواشيأو إلى مستخدميه، إذا كانت الواقعة 

إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدو  

ة أو بعد حفظ الالاغ من القاضي الحكم أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرا  بأن لا وجه للمتابع

أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف الإجراءات التي كان يحتمل 

 .أن تتخذ من شأن هذا الالاغ

هو إخبطا  السلطات العامة بنساة واقع إلى شخص فهو  Dénonciation والإخباا 

اقعة، وبتحليل عناصر الإخباا  من حيث جوهر نشاط من شأنه إتاحة علم السلطات العامة بو

يتضح أنه تعاير عن فكرة تستهدف جعل الغير بعلم بها ويعني ذلك أن الجاني تدو  في ذهنه 

فكرة ويريدان بعلم بها غيره فيخرجها من طيات نفسه بالإفصاح عنها على نحو يتيح الغير 

بالفعل أو ماديات هذا العلم، فالسلوك الإجرامي الذي جرف لغة الفقهاء على التعاير عنه 

                                                                                                                                                                                     

959جندي عاد الملك، المرجع السابق ، ص  - .4 
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الجريمة لا يشكل وحده الواقعة الإجرامية إلا إذا إنضم إليه باقي العناصر التي يلزم إجتماعها 

 .لإكتمال النموذج القانوني للجريمة

،  "Fausse Allégation أو Faux Dénonciation "إن جريمة الوشاية الكاذبة أو 

والإيقاع بالمجني عليه وإيذائه  CALOMNIES تفترض في مرتكاها الكذب والإفتراء و

في شرفه وسمعته وهذه الخصال بطايعة الحال تتنافى مع الخلق القويم والسلوك المألوف عن 

نفس متدينة سلكت وسائل خبسيسة لشفاء أحقاد شخصية، ومن ثم فلا يناغي أن تختلف آ اء 

صو ه جريمة  في كونها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ويعد هذا الفعل في جميع

 .غير عمديةكاذبة  وشايةإذ لا يعرف القانون جريمة  Intentionnel عمدية

  الوشايةشروط : ثانيا

 أن يكون تلقائي وصاد  ضد شخص معين : الوشايةيشترط في 

من تلقاء  الواشيكاذب يجب أن يصد  بمحض إ ادة  الوشاية: حتى يكون الوشايةتلقائية -1

 الواشييهدف إلى إجراء متابعة قضائية أو تأدياية ضد الشخص نفسه فهو إذن فعل تلقائي 

من  033ولا يطاق نص المادة  ةحقيقي وشايةعنه  وعند غياب هذه الصفة لا نكون أمام 

يجب أن يكون ، وهذا المادأ ثابت في القضاء وحتى يعاقب عليه .قانون العقوبات الجزائري

أي أن يتقدم للتاليغ وهو غير مطالب به ، ها التلقائية من طرف صاحاو نتيجة للإ ادة الحرة

 الوشاية الكاذبةويعد  .1فيستثني من ذلك الشخص الذي تطلاه السلطات لأنه مدفوع إلى ذلك 

فيما  الوشايةوبصفة تلقائية إذا استدعته السلطة التي قدم إليها  الواشيصاد  عن محض إ ادة 

نفسه  الوشايةن هذه الأقوال تعتار من وطلات منه إجراء تكملة وتوضيح الايانات لأ، بعد

ضده وبعد  الواشيإلى الشرطة خبال من إسم  وشاية مجموعا لا يتجزأ مثلا إذا قدم شخص 

 .2ذلك وأثناء تحقيق أجري معه قر  أنه يعرفه وذكر اسمه 

                                                           

21عنار محمد عاد الرحيم، المرجع السابق، ص  - .1 

950جندي عاد الملك، المرجع السابق ، ص  - 2 
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مجهولة لدى السلطات وتقدم به الشخص لأول مرة  الوشايةفإذا كانت الوقائع التي تضمنها 

السؤال الذي يمكن طرحه هو و .الواشيتلقائي وحاصل بمحض إ ادة  الوشايةعتار أمامها ي

 عن فعل معروف لدى السلطات ؟ الوشاية الكاذبةما حكم 

 عن فعل معروف لدى السلطات القضائية: الوشاية الكاذبة-

عنها فيعتار تلقائي وحاصل  الإبلاغساق  الوشايةإذا كانت الوقائع التي تضمنها 

كون تفلا يشترط القانون أن ، إذا لم تطلب منه الجهة المختصة ذلك الواشية بمحض إ اد

 .3غير مساوق بأي تاليغ أو عن أمر مجهول لدى السلطة الوشاية

ات التي تصد  من متهم أثناء إجراء استدلالات أو الوشايةولا تتحقق التلقائية في 

برئ ولا يغير من هذا شئ حتى تحقيقات أومحاكمة باسناده التهمة إلى شخص آخبر يعلم أنه 

فهنا لم يكن إخباا ه تلقائي وإنما ، ولو اتخذت ضده إجراءات المتابعة وتاين فيما بعد أنه برئ

وكذلك إذا  .يجب أن يكون مار  بضرو ة الدفاع الوشايةغير أن هذا   1كان لضمان دفاعه 

نه ملزم بالإجابة   وبطايعة في إطا  استجواب لا يمكن اعتاا ه قام به بتلقائية لأ الوشاية تتم

وسوف   2الحال حدود هذا التصرف المطلوب أن يكون موجود في أدق ضرو ات الدفاع 

 .نوضح ذلك بدقة لاحقا

 وتنتفي التلقائية في التصريحات التالية :

أسند التهمة إلى شخص آخبر يعلم أنه برئ لأنه دفع إلى هذا و أقوال كاذبةالشاهد الذي يقول 

 .د ساق لنا د اسة هذا الشرطوق، 3الأمر 

 .تأسيس الطرف المدني وتدخبله في دعوى كانت قد بدأ السير فيها 

 

 

                                                           

  15،ص 9115علي عوض حسن، جريمة الوشاية الكاذبة والتعويض عنها  الاسكند ية، دا  الفكر الجامعي  -0

  852-850لمرجع السابق ، ص محمد نجيب حسني، ا -9

Par Paul malibert "la dénoncition calomnieuse"  1998 P06-2 

21عنار محمد عاد الرحيم، المرجع السابق ، ص  -0 . 
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 أن يكون ضد شخص معين :-2

دائما يكون شخص طايعي لأن المشرع  الوشاية الكاذبةطاقا للقانون الجزائري ضحية 

وهذا ما  لكاذبةللوشاية ابالتالي يكون قد استاعد الشخص المعنوي كضحية و استعمل كلمة فرد

قانون عقوبات قديم حيث استعمل كلمة فرد  كما  080نص عليه المشرع الفرنسي في المادة 

مدني بين ذلك قضاء الغرفة الجزائية الذي أعلن أنه لا يمكن تأسي الشخص المعنوي كطرف 

 .الوشاية الكاذبةلأنه لا يمكن أن يكون ضحية 

وبهذا وحسب   4كلمة شخص 93-552مل في المادة أما في القانون الفرنسي الجديد فقد استع

يمكن أن يكون شخص طايعي أو شخص  الوشاية الكاذبةالقانون الفرنسي الجديد فإن ضحية 

 معنوي 

أشخاص متضمنا إسناد الواقعة المكذوبة إلى شخص معين أو عدة  الوشايةويجب أن يكون 

من و الإهتاا و على حقه في الشرففلا تقوم الجريمة إذا لم يوجد مجتي عليه نال الإعتداء 

عن وقوع جريمة  أخبارمن  الوشاية الكاذبةلذلك لا يسأل عن جريمة ، ثم تنتقي علة التجريم

أو إلى   1ولم يسندها إلى شخص معين أو أسندها إلى شخص مجهول أو شخص خبيالي 

يفة شخص قد مات لأنه سقطت عنه الشخصية القانونية بمجرد الوفاة ولا يتمتع بأي وظ

الإعتاا  يثات لكل إنسان قطع النظر و فالمهم أن يكون حيا لأن الحق في الشرف، اجتماعية

جنسيته فيكفي أن و عن ظروفه الشخصية ككونه مجنون وغير مميز وبغض النظر عن جنسه

 .2يكون إنسان حي له وظيفة اجتماعية 

علن عن وفاته فتقوم قاله الإعتاا  طالما لم يو أما الشخص الغائب فياقى متمتعا بحق الشرف

 .عنه بأمو  كاذبة  وشىعلى من  الوشاية الكاذبةجريمة 

                                                           

Par Paul malibert Op-it,P06-4 

858محمد نجيب حسني، المرجع السابق ، ص  - .1 

080- 085، 1عدد  9128الإقتصاد، سنة أمال عاد الرحيم عثمان، جريمة القذف، مجلة القانون و - .2 
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 الواشيما دام هناك شك بأن نية  ةكاذب وشايةو الشكوى المقامة ضد مجهول يمكن اعتاا ها ك

 3تستهدف فيا بعد شخص دون آخبر.

منهما وتقوم أيضا الجريمة إذا حرض شخص آخبر على أن يتهمه با تكاب جريمة فإن كل 

لأنه وجه من شخص لآخبر وهو كاف لقيام الجريمة   الوشاية الكاذبةيسأل عن جريمة 

ينال من السير السليم للقضاء وهو ما لا يحق  الوشايةو ضاء المجني عليه لا يغير شيئا لأن 

 .4للمجني عليه التصرف فيه 

يفترض صدو ه  ولا يرتكب الجريمة من ينسب الجريمة إلى نفسه لأن الإعتداء على الشرف

 .1من شخص غير الشخص الذي ناله الإعتداء 

حيث تنتقي الجريمة إذا أسند الفعل إلى هيئة  الوشايةويجب أن يكون المجني عليه معينا في 

لا يشترط أن يكون و 2أعوانها اعتدوا عليه وسااوا له جروحا و بأكملها كمن يقول أن الشرطة

المقدم لها مكن تعيينه حتى يكون معروفا لدى السلطات يو يكون نسايا أنالتعيين دقيقا فيمكن 

فيكفي افشا ة إلى بعض ، 3عنه صراحة  الواشيفليس من الضرو ي ذكر اسم الوشاية، 

 .خبصائصه وصفاته بالقد  الذي يجعل تعيينه ممكنا

فمثلا يكفي الإشا ة إلى أن المجني عليه ينتمي إلى مجموعة من الأشخاص إذا أظيف إلى 

 .4تكفل تعيينه من بينهم  ذلك ظروف

  الوشايةشكل : ثالثا

، أشكاله لدى القانونو شكل معين ومن ثم كانت جميع صو ه الوشايةلا يتطلب القانون في 

 .5صريح أو ضمني ، علني أو سري، فيستوي أن يكون شفوي أو كتابي

 الشفويو الكتابي الوشاية-1

                                                           

55، ص 9ب واالتعويض عنه  مصر، دا  النهضة العربية ط\عدلي خبليل، الوشاية الكا  - .3 

59محمد نجيب حسني، المرجع السابق ، ص - .4 

558عدلي خبليل، المرجع السابق ، ص   - .1 

891الشاذلي فتوح عاد الله، المرجع السابق ، ص  - .2 

951ملك، المرجع السابق ، صجندي عاد ال-0 . 

55عدلي خبليل، المرجع السابق ، ص  - .4 

858محمد نجيب حسني المرجع السابق ، ص  - .5 
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 وشايةالمعلومات لا يمكن اعتاا ه كطلب و هو أن الإحتجاج لامما يجب الإشا ة إليه أو

الكتابي ويستاعد الشفوي لعدة أسااب منها أن  الوشايةالقانون الفرنسي القديم كان يأخبذ بو

الوثيقة المكتوبة يمكن أن يعين فيها الركن المادي للجريمة وإعطائها شكل معين لا يتغير ولا 

الشفوي يمكن أن يقدم نتيجة  ة، والوشايكما يسهل إثاات الجريمة، يعترض عليه فيما بعد

إلى خبطو ة الفعل  الواشيواشتراط الكتابة يكون للفت انتااه  .لحظة غضب وبدون تاصر

 1.كان نتيجة عمل متاصر وجدي فعلهوحتى يظمن أن ، الذي يقدم عليه

أو أن يكون ، بصفة شخصية أم عن طريق الغير محامي مثلا الوشايةويستوي أن يقدم        

أو بإ سال مذكرة ، شكل شكوى أو عريضة أو مدون في مذكرة مقدمة إلى القضاءمقدم على 

وكذلك عن طريق الإستدعاء المااشر أمام المحكمة ولا يهم لغة الكتابة ، لتدعيم بلاغ شفوي 

 2.ما دام الفاعل معروف الهوية  الوشايةالتي حر  بها 

 الإحتمال و عن طريق التأكيد الوشاية-2

كما  عن طريق التأكيد مثلا أن يعين فلان بالذات على أنه الذي ا تكب فعل الوشايةكون تقد 

 .3التشكيك و الاحتمالو ضده على سايل الاشاعة الواشييمكن ان يسند الفعل الى 

الجاني  شخصيا أم ينقله ويرويه عن الغير مثلا لم يقدم من الواشيأو بناءا على ما يعلمه 

على وقوع الجريمة بقصد ايصال خباا ها الى السلطة مااشرة بل هيا المظاهر التي تدل 

 .4المختصة 

  ةالسريو ةالعلني  الوشاية-3

بصو ة علنية مثلا نشره في جريدة أو في شكل خبطاب مفتوح موجه إلى  الوشايةقد يقدم  

، أو  يقدم سريا كما لو وجه الخطاب شخصيا إلى ممثل السلطة العامة 5جهة الإخبتصاص 

 .6يفتحه غيره وكتب عليه أن لا 
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  الوشايةالواقعة موضوع : الفرع الثاني

وأن تكون ، يجب إعطاء الواقعة مظهر الجريمة الوشاية الكاذبةحتى تتحقق جريمة 

 .ومستوجاة لعقوبة جزائية أو تأدياية، هذه الواقعة كاذبة

 إعطاء الواقعة مظهر الجريمة : أولا

فالواقعة هي فعل أو ، ل مادي محددوفقا للتشريع الحديث لا يستوجب العقوبة إلا فع

 .1حادثة ذات كيان مادي محدد 

يجب إعطاء الواقعة مظهر الجريمة التي يعاقب  الوشاية الكاذبةفحتى تقوم جريمة 

لأن الكذب في الوقائع وحده لا يكفي  ، عليها القانون سواء بعقوبة جزائية أو إدا ية أو تأدياية

لها جميع ظواهر الجريمة ولو ثات بعد  الموشى بهاعة فيجب إضافة إلى ذلك أن يكون الواق

الوشاية فلا تقوم جريمة  ،2قب عليها لاخبتلال  كن من أ كانهاالتحقيق أن القانون لا يعا

لا ، أو أساغ حكما قانونيا أو أخبلاقيا عاما، إذا نسب المتهم إلى شخص ما وصفا عاما الكاذبة

 .ينطوي على تحديد فعل يسنده إليه

كما لو نسب إليه أنه مزو  أو سا ق ، ن لا يعاقب على الوصف أو الحكم العامفالقانو

فإذا أضاف إلى هذا الوصف أو الحكم العام بيان الواقعة التي استخلص منها كان كافيا لقيام 

 .الجريمة

فلا تقوم هذه الجريمة أيضا إذا نسب المتهم إلى المجني عليه حالة معينة كقوله عنه أنه 

كما لو أسند المتهم إلى المجني عليه أنه تدو  في ، أو نسب له أمر نفسي، ريضمجنون أو م

 .نفسه فكرة إجرامية أو انعقد لديه تصميم إجرامي

كما يجب أن تنتمي هذه الواقعة إلى الماضي  ، لأنه يجب أن تتخذ الواقعة صو ة مادية

آخبر احتمال إقدامه على فالعقاب يكون على واقعة تحققت فعلا فلا تقوم إذا أسند شخص إلى 
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فيكفي أن يسند المتهم الواقعة إلى شخص ما دون أن يقدم الأدلة ، ا تكاب جريمة في المستقال

 .1التي تدعم صدو ها عنه 

لتدعيمها دليل غير صحيح  الواشيولا تقوم الجريمة إذا كانت الواقعة صحيحة وقدم 

لعقاب من أسندت إليه لا في الدليل لأن عدم الصحة يتطلاه القانون في الواقعة المستوجاة 

 .2عليها 

فلا تكون في الظاهر ، عنه يفرض صحته الواشيكما لا تقوم الجريمة إذا كان الأمر 

فلا عقاب على من ، جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة جنائية أو إدا ية

ا الفعل في نظر القانون لا كذبا عن آخبر أنه يعاشر امرأة بالغة معاشرة سفاح لأن هذ وشى

 .3يعد جريمة 

باعتقاده عدم صحة الواقعة  الواشيولو ساءت نية  الوشاية الكاذبةولا تقوم جريمة 

 .4فالجريمة لا تقوم بمجرد توافر  كنها المعنوي 

  الوشايةكذب الواقعة موضوع : ثانيا

تتحقق هذه إذ بدونه لا   الوشاية الكاذبةيعتار الكذب عنصر أساسي في جريمة 

استعمل حق أو واجب مقر  له قد  الواشيالجريمة  لأنه إذا كانت الواقعة صحيحة فيعتار 

قانون عقوبات جزائري "......  033وقد نص المشرع على هذا العنصر في المادة   5قانونا 

غير أن المشرع الفرنسي بعد التعديل ، المصريو بوشاية كاذبة " مثل المشرع الفرنسي

الجزئي ولم يقتصر على مدلول الكذب و على الكذب الكلي 93-552ص في المادة الجديد ن

 .080مثلما كان في السابق في المادة 
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عنه بصدو  قرا  من السلطة المختصة ) التي قدم إليها  الواشيوالدليل على كذب الفعل 

 1التي تقد  الإتهامات غير المؤسسة في المتابعة.و ( الوشاية

 :أشكال الكذب -1

يتخذ الكذب في هذه الجريمة عدة أشكال فيكفي أن تكون الوقائع مسخت كلها أو 

أمو ا كاذبة  أقوالهأن يدس في  واشيوإلا لأمكن لل، ضده الواشيبعضها ومن شأنها الإيقاع ب

 .2ضمن أمو  صحيحة ليفر من العقاب 

كأن ينسب  كاذبة برمتها الوشايةفقد يكون الكذب كلي إذا كانت الوقائع التي تضمنها 

ضده  الواشيإلى  الواشيكما لو نسب ، إلى المجني عليه واقعة خبيالية لم تحدث قط الواشي

أو أن ينسب له واقعة لم تكن له صلة بها كأن ، جريمة قتل ولم تكن واقعة قتل على الإطلاق

 .يتهمه بجريمة قتل وهو يعلم أنه برئ منها وأن شخص آخبر قام بها

ان في شق منه يطابق الحقيقة وفي شق ثان ما يخالفها ولو ويكون الكذب جزئي إذا ك

فتعد الواقعة غير صحيحة في حدود ذلك القد   وهذا ، كان الشق الأول يغلب على الثاني

إضافة إلى أن الكذب الجزئي يكون إضرا ه بشرف المجني ، بالكذب الوشايةيكفي لوصف 

 .عب اكتشافهكما أنه يص، عليه أشد مما لو كان كذبا كليا مفضوحا

منها أن يذكر المتهم وقائع صحيحة ويعرضها ، ويظهر الكذب الجزئي في عدة حالات

كما لو نسب إلى موظف عام أنه تلقى هدية على وجه يفهم منه ، في صو ة تتصف بالجريمة

أو نسب ، القرابةو أنها على سايل الرشوة في حين كانت هدية بريئة تار ها صلات الصداقة

 .تسلم مال احتيالا في حين تسلمه تنفيذا لعقد  صحيح يربط بينهماإلى شخص أنه 

وقد يكون هذا التشويه في الوصف القانوني للواقعة كأن يضيف المتهم إليها ظروف 

غير صحيحة أو يغفل بيان ظروف صحيحة كما لو نسب إلى المجني عليه أنه تسلم مال على 

 .1ه بدد هذا المال أو أغفل ذكر أنه قد  ده سايل العا ية وكان ذلك صحيحا ثم أضاف كذبا أن

                                                           

Par Paul malibert ,jurisse classeur 1998 Op-it p 39 -9 
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إلى المجني عليه ظرف مشدد لواقعة كأن  الواشيكاذبا إذا نسب  الوشايةكما يكون 

إليه سرقة بإكراه يضيف المتهم إليها ظروف غير صحيحة أو يغفل بيان ظروف كما لو نسب 

ب إباحة أو مانع أو أغفل ذكر وقائع يقوم بها سا، في حين كانت مجرد سرقة بسيطةفي 

مسؤولية أو مانع عقاب في الواقعة الصحيحة التي نساها إلى المجني عليه كان ينسب إليه 

 ا تكاب جريمة قتل أو أغفل ذكر الظروف التي يستفاد منها أنه كان في حالة دفاع شرعي 

كأن ينسب له أنه كان قتل ، وقد يتعلق الكذب الجزئي بمعنويات الجريمة دون مادياتها

 ة.الإخبتيا  وقت ا تكابه الجريمو مد في حين مجرد قتل خبطأ أو كان فاقد الشعو ع

أو أنه ، ولو تاين أن الواقعة قد سقطت بمضي المدة الوشاية الكاذبةكما تقوم جريمة 

أو أن القانون لا يعاقب عليها لفقدان ، أو طلب أو لتحريك الدعوى عنها، يلزم فيها شكوى

خبيص  وهو يعلم عن شخص بسوء نية أنه يحرز سلاحا دون تر ييوش كن من أ كانها  كان 

 .1ثم تتضح الحقيقة بعدئذ  أن الترخبيص موجود

 الوصف الشائن للواقعة و حكم المبالغة-2

، بالماالغة المألوفة في تصوير الواقعة الصحيحة الواشيفي بعض الحالات يقوم 

مجني عليه عشر مرات في حين لم سرقة مالغ من المال المسروق أو عن المتهم أنه صفع الك

فلا يعد الكذب محققا في الجريمة مادام لا يغير من الوصف القانوني ، يتلقى إلا صفعة واحدة

ما دامت  الوشاية الكاذبةكذلك مجرد عدم الدقة في بعض التفاصيل لا يكفي لقيام جريمة  2لها 

إذ من المتعذ  عملا أن نتطلب وفي أ كانها الضرو ية ، الواقعة القانونية صحيحة في جملتها

وهو عادة ، دقة كاملة في سرد الوقائع دون أن يخرج بذلك عن طاائع الأمو  الواشيمن 

 .3أو شخص يهمه أمره ، نفس المجني عليه

كما أنه يتعذ  إثاات توافر القصد الجنائي المطلوب بساب عدم الدقة في تصوير 

بما يخالف الواقع لا يدل على تعمد الكذب وسوء  فتراءالاو ن مجرد عدم الدقةعالواقعة لذلك ف

 د.القص
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أما إذا كانت الماالغة وعدم الدقة في سرد الوقائع يخرج عن المألوف ويؤثر في 

الوصف القانوني للواقعة وأ كانها كأن يدخبل مثلا ظرف مشدد على الجريمة التي كانت 

لا من ، د الأشخاصمجرد سرقة بسيطة ويصو ها على أنها سرقة موصوفة حدثت بتعد

 .الوشاية الكاذبةففي هذه الحالة يتحقق الكذب وتقوم جريمة ، شخص واحد

أما فيما يخص إعطاء الواقعة وصف شائن فقد حكمت إحدى محاكم الإستئناف في 

 الموشى بهابأن  كن الكذب لا يكون متوافر إذا كانت الوقائع  91/93/9103فرنسا بتا يخ 

إدا ة  طلعبحسن نية بوصف شائن فلا يرتكب الجريمة من يصحيحة وإن كانت قد وصفت 

ووصف هذا بأن المد سة قد تحولت ، التعليم بأن مد سة ما أقامت حفلة  قص في المد سة

 .إلى مجال للفساد

الوشاية ولكن محكمة النقض الفرنسية ألغت هذا الحكم وقالت في حكمها أن جريمة 

 .1تتحقق بالوصف الكاذب للواقعة الصحيحة كما تتحقق بإسناد واقعة مكذوبة الكاذبة

 ة للعقوبة جبأن تكون الواقعة مستو: ثالثا

 الموشى بهاأن تكون الواقعة الوشاية الكاذبة، من الشروط الأساسية لقيام جريمة 

 .معاقب عليها سواء بعقوبة جزائية أو تأدياية أو إدا ية

م الأول للغرفة الجنائية من القس 9181ديسمار  50وفي هذا الشأن صد  قرا  يوم 

من قانون العقوبات تشترط لتطايقها حصول متابعة تأدياية أو  033الثانية يقضي " إن المادة 

أو بصدو  أمر  الوشاية الكاذبةعنه أو تنتهي المتابعة إما بحفظ  الواشيجزائية ضد الشخص 

 .2بألا وجه للمتابعة أو بحكم بالاراءة "

من قانون العقوبات الجزائري يلاحظ أن مدلول  033وبالرجوع إلى نص المادة 

ويستفاد ذلك من السلطات المخول لها اتخاذ إجراءات ، العقوبة جاء عام لم يحدد نوع العقوبة

كان أوضح من  93-552إلا أن قانون العقوبات الفرنسي الجديد في المادة ، العقابو المتابعة

                                                           

83عنار محمد عاد الرحيم، المرجع السابق، ص - .1 

ة للإتصال القضائي " في المواد الجزائية، الجزائر الروياة، طاع المؤسسة الوطني الأستاذ: جيلالي بغدادي، الإجتهاد -5
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ت التي يتطلاها القانون وهي عقوبات القانون الجزائري الذي حدد صراحة نوع العقوبا

 .1جزائية أو إدا ية أو تأدياية

لا تستلزم أية عقوبة  الموشى بهاإذا كانت الواقعة  الوشاية الكاذبةفلا تقوم جريمة 

جزائية أو إدا ية أو تأدياية مهما مست بشرف واعتاا  المجني عليه أو إذا كانت الواقعة 

 .2ناي ولا يعاقب عليها القانون الجزائري يعاقب عليها قانون أج الموشى بها

 .معاقب عليها بعقوبة جزائية أو تأدياية أو إدا ية الموشى بهايستلزم إذا أن تكون الواقعة 

 العقوبة الجزائية :-1

 الموشى بهايجب أن تكون الواقعة  الوشاية الكاذبةحتى يتحقق الركن المادي لجريمة 

ن العقوبات ومستوجاة لعقوبة جزائية ولم يتطلب خباضعة لنص التجريم الوا د في قانو

أو مجرد ، فيمكن أن تكون مخالفة أو جنحة أو جناية، القانون وصفا جنائيا معينا للواقعة

وبغض النظر إذا ، أو تنسب إلى المجني عليه باعتاا ه فاعل أصلي أو شريك فيها، شروع

 .ولو كانت مجرد إنذا كانت عمدية أو غير عمدية ونو العقوبة المقر ة لها حتى 

ولا عارة باعتقاد المتهم في وصف الواقعة بأنها تستوجب العقوبة الجزائية وإنما العارة تكون 

يعتقد فيه أن الواقعة التي أسندها إلى المجني  وشايةفإذا قدم المتهم ، بتطايق القواعد القانونية

 .ريمةعليه تستوجب عقابه ووفقا للقانون لم تكن كذلك فلا تقوم الج

 1كما تشمل العقوبة الجزائية العقوبات المنصوص عليها في القوانين المكملة لقانون العقوبات 

نذكر على سايل المثال قانون الجما ك الذي نص على الجزاءات المطاقة على المخالفات 

 .2الجمركية

واء وقانون الصحة الذي نص على العقوبات المطاقة على الجرائم المتعلقة بالمخد ات س

الفصل الأول  ، في الااب الثامن تحت عنوان أحكام جزائية، الإستهلاك أو المتاجرة فيها

                                                           

Par Paul malibert ,Juris-classeur , Op-cit  ,P 01-9 

850الشاذلي فتوح عاد الله، المرجع السابق ، ص  - .2 

05-51عدلي خبليل، المرجع السابق، ص  - .1 

يتضمن قانون الجما ك، الجريدة  9181يوليو  59الموافق لــ  9011شعاان عام  52المؤ خ في  38-81القانون  قم  -5

وما بعدها 288، ص 03، العدد 92الرسمية للجمهو ية الجزائرية الديمقراطية الشعاية السنة السادسة عشرة  . 
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أحكام جزائية تتعلق بالمواد ، وفي الفصل الثاني، أحكام جزائية تتعلق بمستخدمي الصحة

 .3الصيدلية 

 العقوبات التأديبية :-2

جب عقوبة تأدياية وهذا عن واقعة تستو الوشايةيتحقق الركن المادي للجريمة إذا كان 

قانون عقوبات جزائري وذلك من خبلال نصه  على السلطات  033ما يستفاد من نص المادة 

سواء كان المجني عليه موظف عمومي أو يخضع لسلطة ، المختصة بتوقيع جزاءات تأدياية

 .أو مؤسسة خباصة يعمل فيها المجني عليه، تأدياية لنقابة معينة

 .4الإدا يةاللوائح و قوبة هي كل واقعة تنص عليها القوانينوالواقعة المستوجاة لع

ووفقا ، 1والعارة في اعتاا  العقوبة تأدياية هي بالرجوع إلى قواعد القانون الإدا ي 

 2للوائح التأدياية التي تحكم بمقتضاها المجالس التأدياية.

لتي يكون الإنظمام إليها ا، ووأصاح للنقابات المهنية سلطة تأدياية على المنظمين إليها      

كما يجب أن يكون سير نشاطهم ومما ستهم ، إما جاريا أو يكون شرطا لمما سة مهنة معينة

ويدعم ذلك بمنحها سلطة توقيع جزاءات تأدياية ، لحقوقهم متفقا مع أصول هذا النظام وأهدافه

 .3على من يخالف أحكامها 

 9199جمادي الثانية عام  55مؤ خ في  31-19وعلى سايل المثال القانون  قم 

الذي يشترط لمما سة مهنة المحاماة و يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 9119يناير  8الموافق 

من هذا القانون فإن  03وحسب المادة ، أن يكون المحامي مسجل في قائمة منظمة المحامين

المرتكب لذلك  التنظيمات وكل انتهاك للقواعد المهنية تعرض المحاميو كل مخالفة للقوانين

من هذا  08ونصت على هذه العقوبات المادة ، إلى عقوبات تأدياية يصد ها المجلس التأدياي

                                                           

يتعلق بحماية الصحة  9180فاراير سنة  92الموافق  9130جمادي الأول عام  52مؤ خ في  30-80قانون  قم  -0

911امن ص وترقيتها، الجريدة الرسمية للجمهو ية الجزائرية الديمقراطية الشعاية، السنة الثامنة والعشرون، العدد الث . 

850فتوح عاد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص - .4 

805محمد نجيب حسني، المرجع السابق ،ص  - .1 

221، ص 9181صو ، " الموسوعة الجنائية "، دا  الطااعة الحديثة، الطاعة الخامسة، سنة مرتضى من - .2 

تصد ها  محمود نجيب حسني ،" الجزاءات غير الجنائية في الجرائم الإقتصادية، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي -0

993-931، ص9189ي المنظمة العربية للدفاع الإجتماعي ضد الجريمة، العدد الحادي عشر، جانف .4 
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، المنع المؤقت من مما سة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، التوبيخ، الإنذا : القانون وهي

 .4الشطب من جدول نقابة المحامين 

في الشأن إذ هذا الأخبير يشترط الفرنسي عن المصري و ويختلف القانون الجزائري

إذ هو الذي يخضع للسلطة التأدياية ، أو من في حكمه، في المجني عليه أن يكون موظف عام

ولا تقوم الجريمة إذا نسب الاتهام إلى عامل في مشروع خباص عن واقعة تستوجب ، للدولة

الفرنسي فلا و وطاقا للقانون الجزائري، 5أن ينزل به  ب العمل جزاء أيا كانت خبطو ته 

محل لهذا الشرط فالمجني عليه يمكن أن يكون موظف عام أو من حكمه كما يمكن أن يكون 

 .عامل في مشروع خباص مثلما ساق شرحه

لا تستوجب جزاء  الموشى بهاولا يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة إذا كانت الواقعة 

ظف الخصوصية لأنها لا تستوجب كذبا عن الأمو  التي تتعلق بحياة المو وشايةتأدياي كال

ولأن الأصل في الجزاءات التأدياية أنها لا تقوم إلا عند إخبلال الموظف ، جزاءا تأديايا

 .1بواجاات وظيفته 

 العقوبة الإدارية-3

عن الواقعة  الوشايةمن قانون العقوبات الجزائري إذا كان  033تطاق أحكام المادة 

 .2الموظف يهدف إلى إتخاذ إجراءات إدا ية ضد 

تستلزم جزاءات توقعها  الموشى بهاإذا كانت الواقعة  الوشاية الكاذبةكما تقوم جريمة 

لأنه يمكن للسلطة الإدا ية أن تتخذ تدابير استناد إلى سلطتها في " ، الإدا ة على الأفراد

عامة الطمأنينة الو التنفيذ المااشر " واداء لوظيفتها العامة وبصفة عامة حفظ النظام العام

                                                           

يتضمن تنظيم مهنة المحاماة الجريمة  9119يناير  8الموافق  9199جمادي الثانية عام  55مؤ خ في  31-19قانون  قم 

35، عدد 9119الرسمية للجمهو ية الجزائرية الديمقراطية الشعاية، سنة  . 

805محمد نجيب حسني، المرجع السابق ،ص  -  .5 

52ابق  ،ص عدلي خبليل، المرجع الس - .1 

 .58عدلي خبليل، المرجع السابق ، ص  -5
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وبالتالي يمكن للإدا ة أن تطاق جزاءات إدا ية ، ووقاية المجتمع من خبطو ة ا تكاب الجرائم

 .3على الأشخاص 

فأصاح في الوقت الحاضر للإدا ة أن تطاق جزاءات في نطاق ما لها من إمتيازات 

 .السلطة العامة

ل في فعل وهذا الجزاء الإدا ي له خباصية الردع يقع على سلوك آثم يستوي أن يتمث

فتمتد سلطة الإدا ة بتوقيعه  .أو امتناع أو أن يمثل خبرقا لنص قانوني أو مخالفة لأمر إدا ي

 .على جميع الذين يخالفون النص القانوني المخاطاين به أو القرا  الإدا ي المتعلق بهم

والإعتراف للإدا ة بسلطة الردع أمرا مرتهنا بألا يصل بتوقعه من جزاءات إلى سلب 

فذلك من الأمو  التي تدخبل ، ية أو الحرمان المطلق من أحد الحقوق أو الحريات العامةالحر

 .في نطاق الإخبتصاص الأصيل للقضاء وحده

وللجزاء الإدا ي أهمية بجانب الجزاء الجنائي نتيجة لظهو  ظاهرة جديدة تعرف 

الجزاء الجنائي بظاهرة الحد من العقاب تقوم على اساس أن يكون الجزاء الإدا ي بديلا عن 

 .في طائفة من الجرائم

فأصد ت  .واقتضى هذا الوضع أن توسع الدولة من نطاق تدخبل أجهزتها افدا ية

سلطة توقيع جزاءات على  الإدا ةالضرياية التي تعطي و العديد من التشريعات الإقتصادية

، دا ية  الحلكالغرامة الإ، بعض المخالفات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الإقتصادي للأفراد

فصد ت تشريعات المرو  التي  .الغلق الإدا ي، سحب وإلغاء الترخبيص، الإزالة، الوقف

اعترفت للإدا ة في حالة مخالفة أحكامها بسلطة اتخاذ الجزاءات منها سحب ووقف  خبص 

 .وحجز المركاة، القيادة

 ال الاناءالخاصة وظهرت في مجو لتكون أداة سريعة الفاعلية لحماية أملاك الدولة

 .1التخطيط العمراني و

                                                           

 .995-999الدكتو  محمود نجيب حسني ،المرجع سابق ، ص –0

،دا   الدكنو  محمد باهي أبو يونس :"الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات افدا ية العامة "، مصر، الإسكند ية-9

51إلى  91، ص 5333الجامعة الجديدة للنشر، طاعة  . 
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الاتجاه فأعطى للإدا ة سلطة توقيع الجزاءات في بعض والمشرع الجزائري أخبذ بهذا 

-81القوانين نذكر منها سحب السلعة من السوق وغلق المصنع الذي نص عليه قانون  قم :

 .1المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك  35

 للسلطات الكاذبة ايةبالوش : تبليغالمطلب الثاني

من قانون العقوبات الجزائري نصت على الجهات التي يجب تقديم  033المادة 

.. .طة الإدا ية أو الشرطة القضائيةرش:"...  جال الضاط القضائي أو ال إليها وهي الوشاية

أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى  ؤساء 

 ...".موشى به أو لإلى مخدوميه طاقا للتد ج الوظيفي أو على مستخدميهال

 السلطة الإدا يةو في السلطة القضائية الوشايةفيمكن تحديد الجهات التي يقدم إليها 

بعدة طرق إما بطريق مااشر أو بطريق غير  الوشايةكما يمكن تقديم ، السلطة المستخدمةو

 ا تكون د اسة هذا المطلب في فرعين :وبهذ .مااشر أو على جهة غير مختصة

 .الوشايةالسلطات المقدم إليها : الفرع الأول

 .الوشايةطرق تقديم : الفرع الثاني

  الوشايةالسلطات المقدم إليها : الفرع الأول

 إلى جهات معينة تملك سلطة اتخاذ إجراءات المتابعة الوشايةيستلزم القانون أن يقدم 

 .ضده الواشيات جزائية أو تأدياية أو إدا ية على العقاب بهدف توقيع عقوبو

عليه فلا  الواشيعن الإجراءات التي يرى اتخاذها ضد  الواشيولا عارة بما ياديه 

ما تراه مناسب  ذفهي من شأن السلطة المختصة تتخ، في هذه الإجراءات الواشيشأن لإدا ة 

 الوشايةيجب أن يقدم  اية الكاذبةالوش، فحتى تتحقق جريمة 1اتخاذها  الواشيلم يطلب  أو،و 

 .إلى السلطة القضائية أو الإدا ية أو المستخدمة

                                                           

ية المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، الجريدة الرسمية للجمهو  38/35/9181، المؤ خ في 81/35القانون  قم  -9

900، ص 2الجزائرية الديمقراطية الشعاية، السنة السادسة والعشرون، العدد  . 

 1 23علي عوض حسن، المرجع السابق، ص 
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 السلطة القضائية : أ

المقصود بالحكام القضائيين  جال السلطة القضائية على تنوع اخبتصاصاتهم 

 .واخبتلاف د جاتهم وألقابهم القضائية

لا محل لحصرهم في من قانون العقوبات الجزائري عاما ف 033ولما جاء نص المادة 

العسكري ولا و فهو يشمل القضاة المدنيين و جال القضاء الإدا ي،  جال القضاء الجنائي

يقتصر النص على من يختصون بالفصل في الدعاوى بل يشمل كل من يما س عملا 

حتى ولو كانوا من الرجال المختصين بالإجراءات السابقة على دخبول الدعوى في ، قضائيا

 .2حوزة القضاء 

فيدخبل في إطا  الحكام القضائيين قضاة الحكم وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة 

من قانون الإجراءات  91وسائر  جال الضاطية القضائية المنصوص عليهم في المادة 

سواء كان ، 3ات الخاصة بالوقائع الجنائية الوشايةالجزائية الجزائري لأنهم يختصون بتلقي 

 .4ل كل الجرائم أو كان خباصا يقتصر على نوع محدد من الجرائم اخبتصاصهم عاما يشم

 السلطة الإدارية : ب

يدخبل في إطا  الحكم الادا يين كافة الرؤساء في المرافق العامة الذين يملكون سلطة 

توقيع جزاءات تأدياية على مرؤسيهم سواء بطريقة مااشرة أو بطريقة غير مااشرة عن 

 .التأدياية المختصة طريق إحالتهم على الهيئات

ولا عارة بد جة الحاكم في السلم الإدا ي ، وتفترض سلطة التأديب الرقابة والإشراف

أو نوع الإخبتصاص الذي يما سه فيكفي لاعتاا  موظف عام من الحكام الإدا يين أن تكون 

 .1له سلطة التأديب على موظفين آخبرين 

                                                           

 .813محمد نجيب حسني، المرجع السابق ، ص  - 5

02علي عوض حسن، المرجع السابق ، ص  3 

813.محمد نجيب حسني ،المرجع السابق، ص -   4 

51عدلي خبليل المرجع السابق ،ص   - 1 
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و ئيس الحكومة باعتاا هما قمتا  وتطايقا لذلك يعتار حاكم إدا ي  ئيس الجمهو ية

ومدير المصلحة بالنساة لموظفي ، الوزير بالنساة لموظفي وزا تهو السلطة التنفيذية 

الشرطة و و جال الجيش، وعميد الكلية،  ئيس المؤسسة العامة و ئيس الجامعة، مصلحته

ى سلطة وطنية إل الوشايةويستوي أن يقدم ، 2تأديب من هم أدنى منهم د جة الذين لهم سلطة 

ضده مثلما إذا وجه  الواشيأو على ممثل جهة أجناية له سلطة توقيع جزاءات تأدياية على 

 .3إلى سفير دولة أجناية ضد أحد موظفي السفا ة  وشاية كاذبة

 السلطة المستخدمة:: ج

العرائض التي تقدم إلى الارلمان أو الحزب أو النقابة أو و كاذبة الشكاوى وشايةتعد  

من قانون العقوبات الجزائري جاء صريح "  033لأن نص المادة ، ت القطاع الخاصمنشآ

.. أو إلى .التي أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة

مستخدمة ". فيدخبل في إطا  هذا النص الشكاوى التي تقدم إلى  ؤساء الشركات أو 

 .4النقابات العمالية و ة مثل نقابة المحامين ونقابة الأطااءالمؤسسات أو النقابات المهني

 الشرطة الإدارية: -د

، وحسب قانون الالدية 1تتمثل الشرطة الإدا ية أساسا في الولاة و ؤساء الالديات 

يتمتع  ئيس الالدية بصفة ضابط الحالة المدنية ومن ثم فإليه يعود أمر إضفاء الطابع الرسمي 

المدنية، ويجوز له أن يفوض هذا الاخبتصاص إلى نوابه أو إلى احد على عقود الحالة 

  .الإدا يين على أن يالغ النائب العام والوالي بذلك

يتمتع  ئيس الالدية بصفة ضابط الشرطة القضائية، ومن ثم فإليه يعود صلاحية و

 .ع إليهمااشرة التحقيق في الجرائم التي تقع في حدود إقليم الالدية والشكاوي التي ترف

                                                           

 2 813محمد نجيب حسني ،المرجع السابق ،ص -  

 3 851فتوح عاد الله الشاذلي، المرجع السابق ،ص  -

01علي حسن ،المرجع السابق ، ص  .4 

 .505، ص 5391، دا  هومة، الجزائر، 98، ط 9ز في القانون الجزائي الخاص، جأحسن بوسقيعة، الوجي 1 
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يتولى  ئيس الالدية اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على النظام العام وعلى  أسها و

الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، فيحق له اتخاذ كل إجراء من شانه ضمان تدعيم 

 .الجانب الوقائي وكذا ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، على أن يعلم الوالي بذلك

كذلك تعتار الشرطة الإدا ية كل الجهات التي توكل لها صلاحيات الرقابة على الموظفين  و

 1المرؤوسين وإتخاذ التدابير الإدا ية والعقوبات التأدبية.

  الوشايةطرق تقديم : الفرع الثاني

وعن طريق ، وعن طريق غير مااشر، عن طريق مااشر: بثلاث طرق الوشايةيمكن تقديم 

 .لطة غير مختصةتقديمه إلى س

 بطريق مباشر الوشايةتقديم : أ

إلى السلطة المختصة مااشرة كأن يسلمه إياه شخصيا ن أو  الوشايةو في هذه الحالة يقدم 

أو أن ينشره في الصحف في  2أو يكلف شخص آخبر بتسليمه إليه، ياعثه إليه في  سالة خباصة

إلى السلطة  الوشايةل صو ة خبطاب مفتوح إلى من يهمه الأمر مادامت إ ادة توصي

 الواشي.المختصة قد توفرت لدى 

 بطريق غير مباشر  الوشايةتقديم : ب

على السلطة المختصة في صو ة غير مااشرة كان يسلمه أو ياعث به إلى  الوشايةيمكن تقديم 

موظف ما إذا كان واجاه الوظيفي أو إذا كان المجرى العادي للأمو  هو أن ينقله على 

إلى أحد مساعدي الحاكم كان ذلك  الوشايةفإذا قدم ، ئي أو الإدا ي المختصالحاكم القضا

فإن لم ينقله ، إلى  ئيسه الوشايةكافيا لقيام الجريمة لأن من واجب هذا المساعد أن ينقل 

 .3فالجريمة خبائاة ولا عقاب عليها
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نص  لأن، غير المااشر تقديمه على سلطة نيابية أو تشريعية الوشايةويعد من قايل 

من قانون العقوبات الجزائري جاء صريح بنصه " أو أن تقدمها إلى السلطة  033المادة 

 .."..المختصة أو إلى  ؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه

على السلطة المختصة فهذا لا يثير  الوشايةفمن واجب السلطة التشريعية أن تحيل 

ن الخلاف نجده في القانون المصري إلا أ، إشكالا سواء في القانون الجزائري أو الفرنسي

الذي اقتصر على ذكر السلطة القضائية والإدا ية فقط وأثا  خبلاف بين الفقهاء  فذهب  أي 

ينطاق عليها القانوني  لأن السلطة ات التي تقدم إلى السلطة التشريعية لا الوشايةإلى اعتاا  

إلى قاعدة الفصل بين السلطات  الإدا ية إضافةو التشريعية لا تعتار من السلطات القضائية

يضاف إلى ذلك حق الأفراد في ، الموشى بهافإن هذه المجالس ليس لها سلطة تحقيق الأمو  

التظلم من الحقوق التي كلفها الدستو  فلا يجوز تضييق نطاق هذا و مخاطاة السلطات العامة

 .1الحق 

ة قضائية أو إدا ية إلا وذهب  أي آخبر إلى أنه إذا كانت السلطة التشريعية ليست سلط

وأن مقدم الشكوى ، العرائض التي تقدم إليها إلى الجهة المختصةو أن لها حق إحالة الشكاوى

وأن حق التظلم  يجب ، لا يلجأ على هذا الطريق إلا لتوصيل شكواه إلى الموظف المختص

يقدم إليها هو 2الذي  الوشايةفمصير ، احترامه حتى لا تتخذ الشكوى وسيلة لا تكاب الجرائم 

، الذي يقدم بطريق غير مااشر الوشايةإحالته على الوزير المختص ومن ثم يكون حكمه حكم 

 .3من الوزير اهتماما عما لو قدم إليه أو إلى أحد مرؤوسيه مااشرة  الوشايةويلقى 

 إلى جهة غير مختصة  الوشاية: تقديم ج

دا ي المختص، فإذا قدم المتهم لا يشترط أن يقدم الالاغ إلى الحاكم القضائي أو الإ

الوشاية الكاذبة إلى حاكم قضائي أو إدا ي غير مختص قامت الجريمة على الرغم من ذلك، 

إذ أنه من واجب الحاكم غير المختصأن ينقله إلى زميله المختص فكأن المتهم قد قدمه إلى 

 .مااشر الأخبير بطريق غير
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 اذبةالك الوشاية في الجرم أساسالمطلب الثالث: 

وهو الوشاية الكاذبة، هو الركن الثالث في جريمة الكاذبة  الوشاية في الجرم أساس

الجانب النفسي لها  فلا يكفي قيام ماديات الجريمة وخبضوعها لنص الركن المعنوي أي 

، حتى تكتمل الجريمة الواشيفلابد أن تصد  هذه الواقعة عن إ ادة الفاعل أي ، التجريم

وبالتالي لا يستحق المساءلة  الواشيات التي تصد  من الوشايةبين وحتى يمكن أن نميز 

 .الجنائية عنها حتى ولو تحقق بفعله ضر  للغير

 وعلى هذا سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين :

 .الوشاية الكاذبةالقصد الجنائي في جريمة : الفرع الأول

 .الوشاية الكاذبةالرعونة والخطأ في و الااعث: الفرع الثاني

  الوشاية الكاذبةالقصد الجنائي في جريمة : الفرع الأول

عالما با كان  الواشيفي ضرو ة أن يكون  الوشاية الكاذبةيتمثل القصد الجنائي لجريمة 

 .الجريمة  وأن تتجه إ ادته إلى ا تكابها

 الجنائي العام:القصد : أ

جاني بأن الواقعة التي يسندها يقوم القصد الجنائي العام في جريمة الوشاية الكاذبة على علم ال

إلى  للمجني عليه غير صحيحة وأنها تستوجب عقابه جنائيا أو تأديايا وأن تتجه إ ادة الجاني

 1.الإبلاغ لجهة من الجهات التي نص عليها القانون

أي ينصرف إلى تيقن الجاني أو مقدم  ومن أو صاف عنصر العلم أن يكون يقينيا وثابتا،

في مجموعها أو في  الواقعة التي ينساها إلى المجني عليه و أنها كاذبة الالاغ من عدم صحة

بحيث يكون ، 2جزء منها و أن المالغ ضده برئ مما نساه إليه و لا يكفي العلم المفترض

الجاني مد كا أنه يقلب الحقيقة أو يختلق أو يعمد إلى الإفتراء ويتحقق قلب الحقيقة بأي قد  إذ 
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اقعة المنسوبة خبيالية بل يكفيكما قالت محكمة النقض المصرية في لا يشترط أن تكون الو

 1يه.أن تمسخ الوقائع مسخا يؤدي إلى الإيقاع بالمجني عل العديد من أحكامها

ويتطلب القانون لقيام الجريمة أن يكون الجاني عالما بجميع العناصر المكونة للجريمة 

 وشايتهوباتجاه ضده برئ مما نسب إليه،  شيالواوأن ، كاذبة الموشى بهاأي يعلم أن الوقائع 

 2.ضده أو يقدمه إلى الجهة المختصة الواشيإلى شخص مخول له أن يتابع 

الاخبتلاف بين ما  الواشيفيد ك ، والعلم بعدم صحة الواقعة يكون علما يقينيا ثانيا

ر القصد لديه  وأي قد  من الاخبتلاف يعلم به يكفي لتواف، أسنده إلى المجني عليه وبين الحقيقة

سواء يعلم أنه ينسب إليه واقعة صحيحة ولكنها لم تصد  عنه أو ينسب إليه واقعة خبيالية  أو 

ينسب إليه واقعة صحيحة صد ت عنه بعد أن أدخبل عليها تعديلات أصابت جوهرها أو 

 والعلم المتطلب لتوافر القصد الجنائي علم يقيني فلا، ظروفها بما يجعلها في جملتها مشوهة

أو واجب فلا يكفي القول بأنه كان في استطاعة ، يقوم مقامه علم مفترض أو علم مستطاع

لأن العلم المفترض يقوم به الخطأ ، وأن ذلك واجاا عليه، المتهم أن يعلم بعدم صحة الواقعة

 3.وهو غير كاف لتوافر أ كان الجريمة

فيجب أن ، الجريمة والعلم باستحقاق الواقعة للعقاب الجنائي هو علم بأحد عناصر

يتوافر فعلا تطايقا للقواعد العامة التي تتطلب العلم الفعلي الحال بجميع عناصر الجريمة أما 

واشترط العلم باستحقاق الواقعة للعقاب لا ، العلم المفترض فمحله الصفة الإجرامية للفعل

 الواشيفي أن يعلم فيك، يعني اشتراطه علمه بتكييفها القانوني ومقدا  العقوبة المقر ة لها

بمخالفتها للنظام القانوني على نحو تستوجب به جزاء على قد  من الأهمية سواء كان جزاء 

 1.1جنائي أو إدا ي أو تأدياي 

إلى أحد  جال الضاط القضائي أو الشرطة  وشايتهويجب أن يعلم المتهم باتجاه 

ن تقدمها إلى السلطة المختصة أو الإدا ية أو القضائية أو إلى جهة مخول لها أن تتابعها أو أ
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ولا يعني ، 2إلى  ؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طاقا للتد ج الوظيفي أو إلى مستخدميه 

وأن له هذه الصفة في  الوشايةذلك اشتراط علمه على نحو دقيق باخبتصاص المرسل إليه 

أي من ، سيره القانوني إليه أن يعطيه وشايتهأن من شأن اتجاه ، وإنما يكفي أن يعلم، القانون

فإذا جهل ذلك انتقى ، شأنه اتخاذ الإجراءات التي تنشأ عن علم السلطات العامة بالواقعة

 .3القصد الجنائي لديه 

ولكن هذا ، إلى موظف لإعلامه شخصيا أو لطلب مساعدته وشايةفإذا قدم المتهم 

ة دو ية لكي يساعده إلى الحاكم المختص أو أ سله إلى محر  صحيف الوشايةالموظف نقل 

فإن القصد لا يعتار متوافر في الحالتين لدى ، في صحيفته الوشايةبصفة خباصة ولكنه نشر 

 .4الواشي

حرة وإد اكه بأنه يكذب وينسب إلى المجني  الواشيكما يتطلب هذا القصد أن تكون إ ادة 

 033و ة في المادة إلى الجهات المذك الوشايةعليه وقائع كاذبة ويعلم بأنه برئ منها ويقدم 

 دته متجهة إلى تحقيق هذه العناصر.وأن تكون إ ا، من قانون العقوبات الجزائري

 القصد الجنائي الخاص:: ب

به  وشىحسن النية أي معتقدا صحة ما  الواشيإذا كان  الوشاية الكاذبةلا تقوم جريمة 

شخص متاعه فأخبطأ فإذا سرق من ، به غير مطابق للحقيقة أو الواقع وشىحتى لو كان ما 

أ شد  جال الشرطة إلى شخص برئ قائلا على مسمع و بسلامة نية في الدلالة على السا ق

، وبعد توقيفه قاض على السا ق الحقيقي، من الناس هذا هو الشخص الذي سرق مني متاعي

 .وشى بحسن نيةالجزائية لأنه  الواشيفلا تقوم مسؤولية 

ة مستو جاة للعقاب ولكنه كان حسن النية أي لم وإذا أسند شخص إلى آخبر واقعة كاذب

وإذا أسند شخص إلى آخبر واقعة صحيحة مستوجاة  .يكن يعلم بكذبها فلا عقاب على ذلك

بمعنى أنه لا يشترط في هذه ، وشايةالنية في ال يءللعقاب فلا مسؤولية عليه حتى ولو كان س

، مة أي الرغاة في أداء واجب عامأن يكون مدفوعا بحب المصلحة العا الواشيالحالة لتارئة 
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الإنتقام مادامت الواقعة و حتى ولو كان مدفوعا إلى التشفي الواشيبل لا تقوم مسؤولية 

 .1صحيحة في ذاتها 

فالمعيا  الصحيح في تحديد سوء النية هو في تعمد تزييف الوقائع أو مسخها دون 

بل يجب أن  الوشايةلتي تضمنها أن يثات كذب الواقعة ا الواشيفلا يكفي لمعاقاة ، 2غيره 

الفرنسيين يرون أن مجرد العلم  الفقهاءوإن كان سائر ، بسوء نية تقد حصل الوشايةكون ت

 .3كاف لتحقق القصد الجنائي الموشى بهابكذب الوقائع 

 الوشايةكون توطاقا للقانون المصري لا يكفي العلم في هذه الحالة إذ يشترط أن  

فالنص المصري لا يكتفي بالقصد العام وإنما يتطلب ، لإضرا بسوء قصد ونية ا ةحاصل

 الوشايةقصدا خباصا  عار عنه بعاا ة " مع سوء القصد " ويعني هذا أن المتهم أقدم على 

ضده وفي هذا الشأن تقول محكمة النقض المصرية أن من شروط  الواشيبنية الإضرا  ب

وعلم الجاني بكذبها  الموشى بهاالوقائع هو ثاوت كذب  الوشاية الكاذبةتوافر أ كان جريمة 

 .وانتوائه السوء والإضرا  بالمجني عليه

 فيجب أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة بيان القصد بعنصريه العام

 .4الخاصو

يتضمن عادة نية الإضرا  التي تتوافر لدى المتهم متى كان يعلم  الوشايةوالعلم بكذب 

عن واقعة مكذوبة وهو  وشىر بالغير وهو دائما حال من هأن عمله يضر أو يمكن أن يظ

فالواقع أن نطلب توافر نية الإضرا  وحين لا يتصو  تخلف الضر  هو تحصيل ، يعلم بذلك

 .حاصل وذكر لمفهوم

بأنه "نية  الوشاية الكاذبةرا  على ضوء العلة من تجريم وقد حددت ماهية نية الإض

ضده عقاب  الواشييستهدف أن ينال  الواشيالتأدياي بالمجني عليه" فو إنزال العقاب الجنائي

فلا تقوم الجريمة إذا ، المتهم ينوي إنزاله به، ولا يستحقه وفي نزول هذا العقاب إضرا ا به
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ا تكاب ابنه جريمة ويكون هدفه من و اء ذلك حمل كذبا عن  وشىانتفت هذه النية  فمن 

فلم تكن نيته بذلك إنزال ، السلطات العامة على الاحث عنه بعد أن استعصى عليه العثو  عليه

كأن يعتقد ، وبهذا يمكن أن يكون القصد العام وشاية كاذبةولا يسأل عن جريمة  ، عقاب به

منصرفة إلى إنزال  الوشايةن نيته من صحة الواقعة التي ينساها إلى غيره وتكو الواشي

أي نية الإضرا  ، المشرع الجزائري لم يستلزم القصد الخاص، و1ضده  وشىالعقاب بمن 

وإنما اكتفى بسوء   ، مثلما فعل المشرع المصري الوشاية الكاذبةفي جر يمة ، ضده الواشيب

 .النية

ماي  98ئية الثانية يوم غير أن المحكمة العليا في القرا  الصاد  عن الغرفة الجنا

قر ت " على أنه في بعض الجرائم الخاصة قد يستلزم القانون لتحقيقها إقتران القصد  9185

بسوء نية أي مع  الواشيبغاية معينة كجريمة الوشاية الكاذبة التي لا تتحقق إلا إذا وقع من 

 .2سوء القصد " 

صد الجنائي وهي بذلك تكون المحكمة العليا قد اعتارت الغاية عنصر من عناصر القف

 .الوشاية الكاذبةقد اشترطت قصد خباص إلى جانب القصد العام في تحقيق جريمة 

فإذا أ ادت المحكمة العليا من سوء القصد خباصا حتى تتحقق جريمة الوشاية الكاذبة  

ن هذا ما يؤكده قولها " على أنه في بعض الجرائم الخاصة قد يستلزم القانون لتحقيقها اقترا

.." لابد ان تكون صياغة نص القرا  كالتالي " .القصد بغاية معينة كجريمة الوشاية الكاذبة

على أنه في بعض الجرائم الخاصة قد يستلزم القانون لتحقيقها اقتران القصد بغاية معينة 

، بسوء نية وسوء القصد " الواشيكجريمة الوشاية الكاذبة التي لا تتحقق إلا إذا وقع من 

ن الفقه يميز بين سوء النية وسوء القصد )نية الأضرا  ( ويرى أنه يجب أن يكون وذلك لأ

 1.المفهومين متميزين
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0 Par paulmalibert. op-cit.p 09 
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 الواشيأما سوء النية فهي العلم بكذب الفعل  ،1ضده الواشيوسوء القصد يعني نية الضرا  ب

 2.عنه

ونية  ،فإذا كان للمتهم نية الإضرا  فهذا لا يثات بطريقة أكيدة أنه كان سيء النية

من قانون العقوبات  033المتطلاة في المادة  الواشيالإضرا  لا تكفي لاستخلاص سوء نية 

 3.الجزائري

مثلا استمرا  إيداع الشكوى وعدم ، فنية الاضرا  لا تكفي وحدها لوصف سوء النية

 ...ضده فهى لا تكفي لوصف سوء نية مرتكاها الواشيسحاها  غم معرفة براءة 

 4.ليس نية الإضرا و هو سوء النية الوشاية الكاذبةلجريمة  و الركن المعنوي

لا يشترط قصدا خباصا  الوشاية الكاذبةطاقا للقانون الجزائري حتى تتحقق جريمة و

 وذلك للإعتاا ات التالية : الواشيوإنما يكفي توفر سوء النية لدى 

المشرع يشترط قصدا من قانون العقوبات الجزائري ما يثات أن  033لم يرد في نص المادة -

 .خباصا

" حيث : الذي قضى ب 9182جويلية  38كما أن المحكمة العليا في قرا  لاحق صاد  يوم -

من قانون العقوبات يتطلب توفر  033 حسب المادةأن المتابعة عن جريمة الوشاية الكاذبة 

ذلك أن  .مساقا الموشى بهاوهو أن يكون عالما بعدم صحة الوقائع  الواشيسوء النية لدى 

 3.0سوء النية لا يتمثل في نية الإضرا  وإنما في معرفة عدم صحة الوقائع "

 الوشاية الكاذبةوبذلك تكون المحكمة العليا قد امكتفت باشتراط سوء النية لكي تتحقق جريمة 

 .ولم تشر إلى سوء القصد

                                                           

 20عنار محمد عاد الرحيم، المرجع السابق، ص 1 
2 Par michele laure rassat droit pénal spescial infraction des particuliers paris 1997p 393 
3 Par paule malibert op-cit p09 
4 Par Michele laure Rassat Op-cit.P393 

 .913، ص 9119باتنة، مطاعة عما  قرفي، سنة –الدكتو  نواصر العايش ،"تقنين العقوبات "، الجزائر -0
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الغاية لا يحساان و ثتماشيا مع المادأ المستقر عليه في التشريعات الجنائية الحديثة أن الااع-

 1...من عناصر القصد الجنائي

 إنشاء القصد الجنائي : ج

يخضع للقاعدة العامة التي تتطلب معاصرة  الوشاية الكاذبةالقصد الجنائي في جريمة 

ها تمعتقدا صحة الواقعة التي تضمن الوشايةفإذا قدم المتهم الوشاية، القصد للحظة تقد يم 

وفي القانون ، 2توافرا لديه ولو علم بعد ذلك بعدم صحة الواقعة فلا يعتار القصد موشايته 

ويجب على قضاة  3 الوشايةيوم تقديم  الواشيالفرنسي يجب توفر سوء النية لدى و الجزائري

الموضوع تقديره في هذا اليوم فإذا قامت سوء نية المتهم بعد تقديم الشكوى لا تقوم الجريمة 

4. 

صري لا يتوافر القصد لدى من لم تكن لديه نية الإضرا  بالمجني وأيضا بالنساة للقانون الم

 .5ثم توافرت لديه هذه النية بعد ذلك الوشاية، عليه وقت تقديمه 

  الوشاية الكاذبةالخطأ في و سببال: الفرع الثاني

  الوشاية الكاذبةفي  سببال: أ

ية لا يحساان بين عناصر الغاو المادأ المستقر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الااعث

وتعليل ذلك أن إشااع الحاجة في ذاته " أي الغاية " ليست له الصفة الغير ، القصد الجنائي

فلا يمكن أن تخلع الصفة الجنائية على النشاط الذي اتجه إليه  ، مشروعة في حكم القانون

فسي اتجه إلى نشاط نبأنه الصفة الجنائية على القصد الجنائي ف، سابوهذا النشاط هو ال

 غرض غير مشروع.

 

                                                           

 .22لي عوض حسن، المرجع السابق، ص ع -9

22-20الدكتو  علي عوض حسن ،المرجع السابق ،ص  - .2 

112محمد نجيب حسني ،المرجع السابق، ص  .3 

Par Paul Malibert Op-cit.P09-4 

00عدلي خبليل، المرجع السابق، ص  - .5 
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فمتى اكتمل ، 2إلى هذه القاعدة العامة  الوشاية الكاذبةويخضع القصد الجنائي في جريمة 

الاواعث والأغراض التي يقصدها الجاني و  كن القصد الجنائي فلا اعتاا  بعد ذلك للدوافع

اء كان الااعث هو حتى ولو كانت نايلة في ذاتها فتقوم الجريمة سو، 3من و اء الجريمة 

فمتى ثات أن إ ادة   4ضده أو الإنتقام منه أو مجرد حثه على الوفاء بديونه  الواشيتهديد 

ضده لا يقال منه الطعن بأنه لم يقصد من  الواشيكذبا اتجهت إلى إيقاع العقاب ب الواشي

لأغراض لأن ا، 5إلا تأكيد حقوقه في دعوى مدينة مقامة بينه وبين المجني عليه  الوشاية

الااعث على العمل الجنائي لا أهمية له متى استوفت و المشروعة لا يجوز تأييدها بمفتريات

 .6الجريمة أ كانها 

  الوشاية الكاذبةالخطأ في : ب

 فلا يخلوا الأمر من أحد أمو  ثلاثة : الوشايةإذا ثات كذب 

 .الواشيأن يكون الكذب مسااا عن خبطأ مغتفر فلا محل لمؤاخبذة -

يكون الكذب مسااا عن خبطأ غير مغتفر كأن يكون ناشئ عن  عونة وعدم احتياط أن -

 .مدنيا عن أخبطائه الواشيوعندئذ يصح أن يسأل ، وتقدير

من قانون  033أن يكون الكذب معتمدا وبسوء نية وهذا هو الذي يعاقب عليه نص المادة -

 .العقوبات الجزائري

يرجع إلى حالته النفسية فإذا كان يعتقد لساب ما  شيالواوالأمر في تقدير القصد الجنائي لدى 

ضده فلا محل لمساءلته جنائيا  الواشيعنها أو صحة اسنادها إلى  وشىصحة الوقائع التي 

 .ولو كانت أقواله ظاهرة الاطلان حتى لو قصر في تحري الحقيقة

                                                           

818محمد نجيب حسني ،المرجع السابق ، ص  - .2 

931بق، ص محمد صاحي نجم، المرجع السا - .3 

805فتوح عاد الله الشاذلي ،المرجع السابق ،ص  - .4 

22علي عوض حسن، المرجع السابق ،ص  - .5 

585،ص  9180 ؤوف عايد ،المرجع السابق، طاعة  - .6 
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جة من إذا كان تاليغه مانيا على شاهة مستنت، به وشىمعذو ا فيما  الواشيويعتار 

 الوشايةأو أن يكون ، 1نية مظنة ما نسب إليه الواشيأحوال وظروف معلومة تلقى على 

عنها بملابسات الحالة فاندفع بغير تريث إلى  وشىصحة الوقائع التي  الواشينتيجة اعتقاد 

الاعض الآخبر ليس و بها ثم تاين بعد التمحيص أنها صحيحة أو أن بعضها صحيح الوشاية

 .اندفاعا منه و عونة الواشيب يغير الصفة التي ألحقها به كذلك أو له سا

ثم تاين أن ، المتهم عن موظف عمومي بأنه حاس شخصا بدون وجه حق وشىفإذا 

ولم يقدم دليل على ، هذا الشخص صد  عليه حكم بالحاس وأن حاسه كان تنفيذا لذلك الحكم

ذكو  حاس تنفيذا له وجب وبأن الشخص الم، كان يعلم بصدو  الحكم بالحاس الواشيأن 

 .2الحكم باراءة المتهم لعدم توفر سوء النية  

ولا يستلزم بالضرو ة ، فمجرد التسرع وعدم الإحتياط غير كاف لقيام الركن المعنوي

 .3عنه بحسن نية  الواشيلأنه يمكن أن يعتقد وجود الفعل ، الواشيسوء النية لدى 

قع و النية لا يمنع من مساءلته مدنيا عما لعدم توفر سوء الواشيولكن الحكم باراءة 

 .1عن  عونة وعدم ترو الوشايةمنه من خبطأ متى ثات أنه أقدم على 

لأن عدم المعاقاة الجنائية على واقعة ما لا يترتب عليه حتما إخبلاء فاعلها من 

ن بل أنه إذا ثات للمحكمة وجود خبطأ من جاناه ترتب عليه ظر  للغير كا، المسؤولية المدنية

 2مسؤولا مدنيا عن تعويضه 

يحدد شروط قيام  9185أكتوبر  90وقد صد  عن المحكمة العليا قرا  من الغرفة المدنية في 

، وشاية كاذبة، :" مسؤولية مدنية الوشاية الكاذبةالمسؤولية المدنية على أساس جريمة 

 .الواشيشروط قيام مسؤولية 

                                                           

 .852أحمد أمين بك، المرجع السابق،  ص  - 9

908 -908جندي عاد الملك، المرجع السابق،  ص  - 5 . 

 

Par Paul Malibert Op-cit.P09-3 

852أحمد أمين بك، المرجع السابق،  ص  -  .1 

908جندي عاد الملك، المرجع السابق،  ص  -  .2 
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كون في حد ذاته خبطأ موجاا للمسؤولية لكون أولا: إن تقديم شكوى إلى الد ك الوطني لا ي

 .لها حرة في المتاعة أو عدمها الواشيالسلطات 

لا تكون أساسا للمطالاة بالتعويض إلا بعد صدو  قرا  من  الوشاية الكاذبةإن تهمة : ثانيا

 .3ضده "  الواشيالسلطة المختصة باراءة 

" من الماادئ  9180جانفي  0 وقرا  آخبر عن الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتا يخ

المستقر عليها قانونا أن العمل الشخصي المساب ضر ا للغير يرتب المسؤولية ويلزم 

العامة غير مشكل في حد  صاحاه بالتعويض ومن هذا المفهوم كان تقديم الشكوى إلى النيابة

ما تستطيع لها تملك حرية المتابعة ك الواشيذاته خبطأ موجاا للمسؤولية ما دامت السلطة 

بصدو  قرا  بأولا وجه للمتابعة إذا كان يفتح  تي انتهتالالوشاية غير أن ، إتخاذ قرا  الحفظ

فإنه لا يكون أساسا للمطالاة  الوشاية الكاذبةللمشتكي منه الحق في المطالاة بالتعويض عن 

ضاء التي إلا إذا ثات عدم صحة الأفعال بقرا  انتقاء وجه الدعوى ماني على الشك وجهة الق

 .1منحت هذا الشرط تكون قد أخبكأت في تطايق القانون وعرضت قرا ها للنقض " 

المحكمة العليا  أت أن مجرد تقديم شكوى إلى الد ك الوطني أو إلى النيابة العامة لا ف

لها حرة في  الواشييشكل في حد ذاته خبطأ شخصي موجب للمسؤولية مادامت هذه السلطات 

 الوشاية الكاذبةهي بذلك تضيق من نطاق المسؤولية المدنية في جريمة و، المتابعة أو عدمها

وتحصرها فقط في حالة إتخاذ قرا  بألا وجه للمتابعة أو بصدو  حكم بالاراءة من الجهة 

المختصة وبذلك تكون المحكمة العليا قد  بطت التعويض عن الخطأ المدني با تكاب الخطأ 

فهذا يكون صحيح إذا تمت المطالاة بالتعويض  .الكاذبةأساس جريمة الوشاية الجزائي على 

 91/30/9189أمام القضاء الجزائي وهذا ما أكدته المحكمة العليا في القرا  الصاد  بتا يخ 

الذي قضى بــ" إن التعويض الذي يمكن أن يطالب به أمام القاضي الجزائي يرتكز أساسا و

                                                           

"نشرة القضاة للجمهو ية الجزائرية  55525، الغرفة المدنية القسم الثاني، ملف  قم 90/93/9181قرا  صاد  بتا يخ  -0

18،ص  1809الديمقراطية الشعاية "، وزا ة العدل، الفصل الثاني لسنة  . 

، " المجلة القضائية " سنة 51331، الغرفة المدنية القسم الثاني، ملف  قم 9180جانفي  0القرا  الصاد  بتا يخ  -9

05، الجزء الأول، ص9181 . 
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الخطأ يجعل القاضي الجزائي غير مؤهل من على وجود الخطأ الجزائي فإن انعدام مثل هذا 

 2حيث الاخبتصاص للفصل في الدعوى المدنية " 

أي بوجود الخطأ ، أما إذا تمت المطالاة بالتعويض أمام القضاء المدني فلا يتقيد بذلك

الذي يرتكز و لأنه يجب التمييز بين التعويض الذي يطالب به أمام القضاء الجزائي، الجزائي

التعويض الذي يطالب به أمام القضاء المدنيو الذي يرتكز و د الخطأ الجزائيأساسا على وجو

 .من القانون المدني 951 حسب المادةأساسا على وجود الخطأ المدني ويساب ضر ا للغير 

ضافة إلى أن تقديم شكوى إلى  جال الد ك الوطني الذين لهم صفة الضاطية ا

وإلى النيابة العامة يدخبل في إطا  ، ات الجزائيةمن قانون الإجراء 90 حسب المادةالقضائية 

فلا أنه الوشاية الكاذبة، من قانون العقوبات وتقوم بذلك جريمة  033نص التجريم للمادة 

من نفس المادة لا يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية إلا بعد توافر  5وحسب الفقرة 

لإفراج أو بعد صدو  أمر بألا وجه صدو  الحكم بالاراءة أو با: شروط  فع الدعوى وهي

 .من القاضي أو الموظف أو السلطة العليا أو صاحب العمل الوشايةللمتابعة أو بعد حفظ 

وتوفر الخطأ الجزائي وبين  الوشاية الكاذبةو بالتالي يجب التمييز بين أ كان جريمة 

 .المدنيةوشروط توافر الخطأ الموجب للمسؤولية  الوشاية الكاذبةشروط  فع دعوى 

إذن يناغي الاحث في مدى توفر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في 

خبطأ مدني مستوجب التعويض إذا صد  من قال التسرع في الاتهام أو  فالوشاية، ذاتهابواقعة 

، أو صاد  عن  عونة وعدم تاصر، الإساءة إلى سمعتهو ضده الواشيبقصد التعريض ب

بالتعويض بتوافر الخطأ المدني  الواشيبسوء نية عندئذ يجوز إلزام  ومن باب أولى إذا صاد 

من القانون المدني  951عملا بالمادة  .1المستوجب لمسؤولية فاعله بالتعويض عنه "

 .الجزائري

                                                           

، " 59230، الغرفة الجنائية الثانية، القسم الثالث، ملف  قم 91/0/9189القرا  الصاد  عن المجلس الأعلى بتا يخ -5

ي، أفريل ضاة للجمهو ية الجزائرية الديمقراطية الشعاية "، تصد ها وزا ة العدل  مديرية الاحث  العدد الثاننشرة الق

08، ص9182 . 

810-811،ص  9183 ؤوف عايد ،المرجع السابق، الطاعة  - .1 
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ولا يكفي لمؤاخبذته جنائيا أن يكون قد قصر في تحري الحقيقة لأن الخطأ لا يكفي لتكوين 

قد تعمد قلب الحقائق أو تشويهها عند  الواشيب أن يكون الركن الأدبي للجريمة بل يج

فإذا انتقى الخطأ أيضا انعدمت المسؤولية بكل أنواعها ولو أثات التحقيق عدم صحة ، الوشاية

الموشى وجود الأفعال  الواشيعن طريق الخطأ أين يعتقد  الوشايةمثل  2 الموشى بهاالوقائع 

ى الشخص عن طريق أحد مساعديه الذي لا يشتاه في كأن تكون الوقائع نقلت إل، حقيقة بها

 ي الخطأ شخصا عاديا مجتهدا وفطنا.أو أن الظروف توقع ف، صحة ما نقله إليه

 

 الكاذبة الوشاية إرتكاب عن المقررة العقوبات: المبحث الثاني

فإنه  واشيية للوقيام المسؤولية الجزائ الوشاية الكاذبةالأ كان القانونية لجريمة  توافر بعد

حيث أن ، من قانون العقوبات الجزائري 033تطاق عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 

القانون يتطلب لتمام هذه الجريمة أن يصل الالاغ إلى السلطات المنصوص عليها فـــي المادة 

مختصة بذلك يمكن تحقق الشروع فيها إذا لم يصل الالاغ إلى الجهة الالمذكو  ة سابقا و 

لأسااب لا دخبل لإ ادة المالغ فيها أو أن يكلف شخص بالتاليغ و لم يفعل أو حر  الالاغ ووقع 

عليه ثم عدل عن تسليمه ففي كل هذه الحالات و قال تقديم الالاغ إلى الحكام نكون أمام 

 مرحلة الشروع و باعتاا  أن جريمة الوشاية الكاذبة جنحة لم ينص القانون على الشروع فيها

 من ق ع ج بالتالي لا عقاب على الشروع فيها. 09طاقا للمادة 

 الكاذبة الوشاية جناية : تحديدالمطلب الأول

وتمييزها يناغي توفر بعض العناصر والتي سنذكرها  الكاذبة الوشاية جناية تحديدل 

 :كمايلي

 الوشاية الكاذبةجريمة  إستيفاء: الفرع الأول

فيتطلب ، المعنوية، وأ كانها القانونية المادية إستيفاءب الوشاية الكاذبةتكتمل جريمة 

أن يكتمل فيها الركن المادي لأن القانون يتطلب لتمام هذه  ةالوشاية الكاذبالمشرع في جريمة 

                                                           

852أحمد أمين بك، المرجع السابق، ص  - .2 
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من قانون العقوبات  033إلى السلطات المنصوص عليها في المادة  الوشايةالجريمة أن يصل 

 1.الجزائري

إلى الجهة المختصة لأسااب لا دخبل  الوشايةوقال ذلك يمكن تحقق الشروع فيها إذا لم يصل 

 الوشايةإ سال تم أو ، فلم يفعل الوشايةأن يكلف شخص بإيصال أو ، 2فيها  الواشيلإدا ة 

ووقع عليه ثم عدل عن  الوشايةأو حر  ، عن طريق  سالة بريدية وفقدت قال أن تصل

كون أمام مرحلة الشروع ولا عقاب نإلى الحكام  ففي كل هذه الحالات وقال تقديمه ، 3تسليمه 

 الوشاية الكاذبةباعتاا  أن جريمة ، الجزائريمن قانون العقوبات  09 حسب المادة، 4عليه 

 .جنحة لم ينص القانون على الشروع فيها

 الوشايةفمن يتفق مع أخبر ويحرض على ، ويخضع الإشتراك في هذه الجريمة للقواعد العامة

معا يعدا  الوشايةأما إذا أ سلا ، التحريضو بالإتفاق، قال المجني عليه يعد شريكا له، ةالكاذب

 .5أصليين فاعلين 

 الأشخاص المسؤولون : الفرع الثاني

المشرع الفرنسي و " وشىمن قانون العقوبات الجزائري على "كل من  033نصت المادة 

من القانون  93-552" وفي المادة Quicoqueقانون قديم على " 080نص في المادة 

على "كل  031كما نص المشرع المصري في المادة ، الفرنسي الجديد اخبتفت هذه العاا ة

فيمكن أن الوشاية، من اخبار " فهذه النصوص كلها لم تحدد طايعة الشخص الذي يصد  منه 

 .يكون شخص طايعي أو معنوي

 الشخص الطبيعي:: أ

                                                           

511عاد الله سليمان ،المرجع السابق، ص  - .1 

818يب حسني ،المرجع السابق، ص محمد نج -5 . 

800فتوح عاد الله الشاذلي ،المرجع السابق، ص - .3 

811د.محمد نجيب حسني، المرجع السابق  ،ص  .4 

810-811،ص  9183 ؤوف عايد ،المرجع السابق، الطاعة  -  .5 
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المسؤولية الجزائية للشخص الطايعي لا تثير إشكالا فإذا تحققت في الشخص الطايعي كافة 

ديه أي عا ض من عوا ض المسؤولية كالجنون العناصر القانونية لقيام مسؤوليته ولم يكن ل

 .تقوم بذلك مسؤوليته الجزائية ويتحمل تاعة عمله، وصغر السن مثلا

ويتأسس كطرف مدني ليطلب ، فالشخص الطايعي يمكن له أن يحرك الدعوى الجزائية

كما يمكن اتهامه أمام المحاكم الجزائية الوشاية الكاذبة، التعويض باعتاا ه ضحية جريمة 

سواء صد  الفعل من شخص واحد أو صد  من الوشاية الكاذبة، متابعته كمتهم بجريمة و

وإنما تمتد إلى  الوشايةالمسؤولية الجزائية لا تقتصر فقط على الذين أمضوا و عدة أشخاص

 .1كل الذين شا كوا في هذا الفعل المجرم سواء كفاعلين أصليين أو مشا كيين أو محرضين

 

 الشخص المعنوي:: ب

الأشخاص المعنوية أصاحت تملك الوسائل ما يجعلها مصد  اعتداءات جسيمة على الصحة 

ونفي مسؤولية هؤلاء ، النظام الاقتصادي وعلى التشريعات الاجتماعيةو الايئةو العامة

 .1الشخاص يادو منافيا للعدالة ومتعا ضا مع مادأ المساواة 

كأن يتم تقديم ، ل الشخص المعنويمن قا الوشاية الكاذبةفيمكن تصو  ا تكاب جريمة 

من قانون العقوبات  033إضافة إلى أن نص المادة ، إلى السلطات المختصة باسمه الوشاية

جاء عام يشمل الشخص  الوشاية الكاذبةالجزائري فيما يخص المتهم با تكاب جريمة 

لطايعي الذي حدده في الشخص ا الوشاية الكاذبةوهذا خبلافا لضحية ، المعنويو الطايعي

باستعماله تعاير " ضد فرد أو أكثر " وبالتالي لا يمكن للشخص المعنوي أن يكون ضحية 

 .الوشاية الكاذبة

                                                           

953جندي عاد الملك ،المرجع السابق ،ص - .1 

  91، الطاعة الأول، ص 9110نهضة العربية، مصر، القاهرة، سنة عمر سالم ،"المسؤولية المعنوي "، دا  ال - 9

م قانون الاجراءات الجزائية  الجزائري يجوز مااشرة الدعوة المدنية مع الدعوة العامة في وقت واحد اما 35-30المادة  -

" ........... الجهة القضائية نفسها وتكون مقاولة أي كان الشخص مدني او معنوي معتار مسؤولا مدنيا عن الضر  

من هذا القانون بان قد اصا  30من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري يجوز لكل شخص يدعي طاقا للمادة  501المادة  -

بتعويض  به الضر  من جناية او جنحة او مخالفة ان يطالب بالحق المدني بالجلسة نفسها ويمكن للمدعي المدني ان يطالب

هذا الشان احكام هذا الفصل " الضر  المساب له وتطاق في . 
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من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري يمكن إدخبال  35فقرة  30وحسب نص المادة 

 .الشخص المعنوي في الدعوى العمومية باعتاا ه مسؤولا مدنيا عن الضر 

من قانون  501ون المدعي المدني شخص معنوي حسب نص المادة كما يمكن أن يك

من قانون العقوبات الجزائري التي  033الاجراءات الجزائية الجزائري وهذا خبلافا للمادة 

أن يكون موجها ضد فرد أو أكثر وبذلك لا يمكن للشخص  الوشاية الكاذبةتشترط في 

لإشا ة إليه وبهذا لا يستطيع  فع دعوى كما ساق ا الوشاية الكاذبةالمعنوي أن يكون ضحية 

 .مدنية بالتاعية للدعوى العمومية أمام الجهات القضائية الجزائية

 9111ما س  39الجديد الذي بدأ تطايقه في غير أن المشرع الفرنسي في قانون العقوبات 

ا وقيد هذ 35-959أقر صراحة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية الخاصة في المادة 

 .1التجمعات المحلية و المادأ بالنساة للأشخاص المعنوية العامة فاستاعد من نطاقه الدولة

-552في المادة  الوشاية الكاذبةوفي هذا الاتجاه أقر بمسؤولية الشخص المعنوي في جريمة 

عوض تعاير ضد فرد أو أكثر  93-552كما أنه في المادة ، من قانون العقوبات الفرنسي 95

 .2" ضد شخص "  " بتعاير

ويااشر الدعوى المدنية أمام  الوشاية الكاذبةوبالتالي يمكن للشخص المعنوي أن يكون ضحية 

 .القضاء الجزائي

و المشرع الجزائري لم يقر بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وهذا ما أكدته المحكمة 

عدم وجود مقتضات  " حيث أنه وفي حالة 98/32/9182العليا في قرا ها الصاد  بتا يخ 

 خباصة في القانون لا يمكن حقا متابعة شخص معنوي وكذا الشركة التجا ية كشخص معنوي

 .التصريح بمسؤوليته جنائيا عن جريمة ماو

وأن مدير الشركة هو الذي يتحمل العقوبات المحكوم بها جنائيا ومدنيا وذلك أن الشركة لا 

 .3ملزمة خباصة بدفع الغرامات الضرياية "تتابع إلا باعتاا ها مسؤولية مدنيا وتاقى 

                                                           

53-93الدكتو .عمر سالم ،المرجع السابق ، ص - .1 

Par Paul Malibert ,Op-cit.P01-2 
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وذلك  غم أن المشرع الجزائري أقر بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي صراحة في 

المؤ خ في  10/32بعض القوانين الخاصة نذكر منها على سايل المثال الأمر  قم 

 .1عقوبة المعنوي في الو الذي سوى بين الشخص الطايعيو المتعلق بالمنافسة 50/39/9110

" فهذا التعاير عام يشمل  وشىتعاير " كل من  الوشاية الكاذبةواستعمل المشرع في جريمة 

من الشخص  وشاية كاذبةفيمكن تصو  صدو  ، المعنويو كل من الشخص الطايعي

إلا أنه لا يمكن للشخص المعنوي أن يكون مسؤولا جزائيا في هذه الجريمة لسااين  .المعنوي

 هما :

 .اب نص قانوني يقر صراحة المسؤولية الجزائية للشخص المعنويغي: الأول

 .لا تتماشى مع طايعة الشخص المعنوي الوشاية الكاذبةالعقوبة المقر ة في مادة : الثاني

ضد شخص معين ويساب له ضر ا  لا  وشاية كاذبة غم أن الشخص المعنوي يمكن أن يقدم 

كما لا يمكن تصو  ، وياقى غير خباضع للعقاب ةالوشاية الكاذبيمكن متابعته جزائيا بجريمة 

متابعة أي شخص آخبر يمثله لأن الشخص المعنوي له شخصية قانونية مستقلة عن شخصية 

 .ولأن المسؤولية الجزائية شخصية، الأفراد المكونين له

باسم الشخص المعنوي ليلفت من العقاب  وشاية كاذبةكما يمكن للشخص الطايعي أن يقدم 

وياقى غير  الوشاية الكاذبةه الحالات لا يمكن للمتضر  أن يتابع الفاعل بجريمة وفي كل هذ

 .مسؤولا جزائيا

من قانون العقوبات الجزائري أصاح قاصرا ويحتاج إلى  033وهذا ياين أن نص المادة 

 تعديل لأنه لم يعد يواكب التطو  القانوني واقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه الجزائر

 .لمعاصرةالقوانين او

 

                                                                                                                                                                                     

،نشرة  01238عن الغرفة الجنائية الثانية، القسم الأول، ملف  قم  98/32/9182قرا  صاد  عن المحكمة العليا بتا يخ  -0

  80-81ص  9119سنة  10مديرية الاحث، العدد  القضاة، مجلة قانونية تصد ها وزا ة العدل

يتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية  9110يناير سنة  50الموافق  9190شعاان  50، مؤ خ في 2/10أمر  قم  -9

90، ص 31للجمهو ية الجزائرية الديمقراطية الشعاية، السنة الثالثة والثلاثون، العدد  . 
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  الكاذبة الوشاية ارتكاب عن : الجزاءاتالمطلب الثاني

ساق وأن أشرنا إلى أن قانون العقوبات الجزائري لم يقر المسؤولية الجزائية للشخص 

غير أن التعديلات ، المعنوي لذلك لم ينص على عقوبات تتماشى وطايعة الشخص المعنوي

مسؤولية الشخص المعنوي في بعض القوانين واعترافه ب، القانونية التي يقوم بها المشرع

تعتار كمؤشرات تاين اتجاه نية المشرع نحو الاعتراف بهذه المسؤولية في قانون ، الخاصة

الجزائر ولمسايرة العقوبات ليواكب بذلك التطو  الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده 

 .التشريعات العالمية الحديثة في هذا المجال

 هذا المطلب في فرعين :وعلى هذا سوف ند س 

 .المعنويو على الشخص الطايعي قر ةأنواع العقوبات الم: الفرع الأول

 .حكم التعدد المعنوي للجريمة: الفرع الثاني

 المعنوي و على الشخص الطبيعي المقررةأنواع العقوبات : الفرع الأول

 على الشخص الطبيعي  قررةالعقوبات الم: أ

حة عاقب عليها المشرع بعقوبة الحاس من ستة أشهر إلى خبمس جن الوشاية الكاذبةجريمة 

الغرامة عقوبات و دج وكل من عقوبة الحاس 90.333دج إلى  033سنوات وبغرامة من 

كما يجوز للقاضي إفادة المتهم المدان بظروف ، أصلية يجب على القاضي الحكم بهما معا

حد الأدنى للعقوبة المقر ة، غير أنه من ق ع ج و ذلك بنزوله عن ال 00التخفيف طاقا للمادة 

في حالة ما إذا كان المتهم مساوقا فإنه لا يجوز إفادته بظروف التخفيف أي لا يجوز النزول 

من ق ع ج على عقوبة تكميلية واحدة، حيث يجوز  033عن الحد الأدنى كما نصت المادة 

لحكم أو ملخص منه في للقاضي أن يحكم بها وفقا لسلطته التقديرية وهي أن يأمر بنشر ا

 1جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

                                                           

ائري تنص على "العقوبات التكميلية وهي :من قانون العقوبات الجز 31المادة -9  

تحديد الإقامة - . 

المنع من الإقامة - . 

الحرمان من مااشرة بعض الحقوق- . 
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نجده شدد من اين  93-552 عاقب على هذه الجريمة في المادة فقد المشرع الفرنسي أما 

عن  2أو  10333غرامة قد ها  عقوبة هذه الجريمة فرفع عقوبة الحاس إلى خبمس سنوات

بواقعة من طايعتها توقيع عقوبات الإبلاغ المقدم بكل وسيلة والموجه ضد شخص معين 

ولإضافة للعقوبة الأصلية إدا ية أو تأدياية و التي يعلم المالغ بأنها غير صحيحة،  قضائية أو

من نفس  50-552يجوز للقاضي أن يحكم بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

 .القانون

العقوبة التي قر ها لجريمة  بذات الوشاية الكاذبةوعاقب المشرع المصري على جريمة 

 الوشاية الكاذبةمن قانون العقوبات الخاصة ب 030القذف ويتضح ذلك من إحالته في المادة 

ثم إحالته في هذا النص ها بمار  قانوني الخاصة بإباحة القذف عند استعمال 031إلى المادة 

قر ها المشرع للجريمتين العقوبة التي ، والتي حدد فيها عقوبة القذف 030الأخبير إلى المادة 

الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد و هي الحاس الذي لا تتجاوز مدته سنتين

وشدد المشرع المصري من عقوبة هذه الجريمة ، على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

أو مكلف ضد موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة  الوشاية الكاذبةفي حالة ما إذا قدم 

 بخدمة عامة وكان ذلك بساب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة فالعقوبة هي الحاس

الغرامة التي لا تقل عن خبمسين جنيها ولا تزيد عن خبمسمائة جنيه أو إحدى هاتين و

 .1العقوبتين 

 على الشخص المعنوي  المقررةالعقوبة : ب

طاق عليه عقوبة الحاس لذلك قر ت عقوبات نظرا لطايعة الشخص المعنوي لا يمكن أن ت

إغلاق المحل أو المؤسسة  المنع من ، المصاد ة، جزائية تتلاءم مع طايعته وهي الغرامة

المنع ، ن السوق العامعالإبعاد ، الإشراف القضائي، مما سة النشاط المهني أو الإجتماعي

                                                                                                                                                                                     

المصاد ة الجزئية للأموال- . 

حل الشخص الإعتاا ي- . 

نشر الحكم- . 

Michele Laure Rassat.Op-cit.P394 2 

818الدكتو  ،محمد نجيب حسني، المرجع السابق ، ص - .1 
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ل بطاقات الوفاء ونشر الحكم المنع من إصدا  شكيات أو استعما، من الدعوى العامة للإدخبا 

 .2إلى آخبره 

ومن الناحية العملية يمكن أن يرتكب الشخص المعنوي عن طريق أجهزته أو ممثليه 

وحسب قانون العقوبات الجزائري لا يمكن متابعة الشخص المعنوي جريمة الوشاية الكاذبة، 

شخاص المعنوية الخاصة ، بالرغم من أنه أقر المسؤولية الجزائية للأالوشاية الكاذبةبجنحة 

و التي  32/50مكر  من ق ع المعدل و المتمم بموجب القانون  قم  09كمادأ عام في المادة 

باستثناء الدولة و الجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون " : تنص على

العام يكون الشخص المعني مسؤولا جزائياعن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 

 أجهزته و ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك. 

ففيما يخص العقوبات التي قر ها المشرع الجزائري لجريمة الالاغ الكاذب في المادة 

من ق ع فما يمكن ملاحظته والإشا ة إليه هو أنها لا تتماشى مع طايعة الشخص  033

الأولى من قانون العقوبات والتي المعنوي الذي يحتاج إلى عقوبات خباصة به، فحسب المادة 

تنص على أنه:" لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير نص " ، فحسب هذا المادأ تكون 

العقوبة محددة مع الفعل المجرم وعلى أساس التفسير الضيق للنص الجزائي وعدم القياس في 

المادأ العام  من ق ع ج لم يعد يتماشى مع 033المسائل الجزائية، لذلك فنص المادة 

 .المعدل و المتمم 22/902مكر  من الأمر   51المنصوص عليه في المادة 

إلا أن ذلك لا يمنع من الإشا ة إلى العقوبات الفرنسي الذي نص في  

 الوشايةعلى العقوبات المطاقة على الشخص المعنوي فيما يخص جريمة  93-552المادة 

 الكاذي وهي :

إلزام المحكوم عليه بدفع مالغ من المال لصالح خبزينة الدولة   الغرامة تتمثل في: الغرامة-

 وتعتار الغرامة من أهم العقوبات التي تطاق على الشخص المعنوي فهي تطاق في الجناية

المشرع الفرنسي لم يساوي بين ، والمخالفات التي تنسب إلى الشخص المعنويو الجنحو

لحد الأقصى لها خبمسة أضعاف الحد المعنوي في الغرامة بل جعل او الشخص الطايعي

                                                           

81-85مر سالم ،المرجع الساق ،ص ع -  .2 
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الأقصى الذي يمكن تطايقه على الشخص الطايعي  فتكون بذلك عقوبة الغرامة المقد ة 

 .ألف أو و 550للشخص المعنوي تساوي 

المنع النهائي أو لمدة خبمس سنوات أو أكثر من مما سة بصفة مااشرة أو غير مااشرة نشاط -

 .مهني أو اجتماعي

ونشر الحكم ، 00-009وق به وفق الشروط المنصوص عليها في المادة نشر الحكم المنط-

يعني إعلانه أو إذاعته بحيث يصل إلى علم عدد من الناس وهذه العقوبة تشكل تهديدا فعليا 

 1الثقة فيه أمام الجمهو  و للشخص المعنوي وتمس مكانته

 حكم التعدد المعنوي للجريمة : الفرع الثاني

يه يمكن لفعل واحد أن يحمل عدة أوصاف قانونية مثلا يتحقق في كما ساقت الإشا ة إل

 .القذف معاالوشاية الكاذبة وفعل واحد أ كان جريمة 

 الوشاية الكاذبةفي القانون المصري هذا التعدد لا يثير إشكالا بما أن العقوبة المقر ة لجريمة 

 .2هي ذاتها المقر ة لجريمة القذف 

الذي أو د عقوبة خباصة بكل جريمة فعاقب ، للقانون الجزائري إلا أن افشكال يطرح بالنساة

من قانون العقوبات بالحاس من ستة أشهر إلى  033في المادة  الوشاية الكاذبةعلى جريمة 

كما يجوز للقاضي أن يأمر بالحاس ، دج 90.333دج إلى  033خبمس سنوات وبغرامة من 

دج أو بإحدى هاتين  9033لى دج إ 903من خبمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من 

وعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عنصرية أو ، العقوبتين

 0333دج إلى  033مذهاية أو إلى دين معين بالحاس من شهر حاس إلى سنة وبغرامة من 

 .دج

عدل في  5339يونيو  52المؤ خ في  31-39والمشرع الجزئري في القانون  قم 

 .المتعلقة بالقذف 521وبة المقر ة دون أن يمس بأحكام المادة العق

                                                           

Par yvesMayaud , cod pénal , nouveau code pénal , ancien code pénal , Dalloz 1999 Page 

321-1. 
 2.جندي عاد الملك ،المرجع السابق ،ص 908 -2
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وبهذا التعديل  فع من مقدا  الغرامة دون أن يمس بعقوبة الحاس بالنساة للقذف الموجه ضد 

شخص أو أكثر بساب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهاية أو إلى دين معين بعدما كان 

أصاح يمكن المعاقاة عليه بإحدى العقوبتين  وبذلك  الغرامة معاو يعاقب عليه بعقوبة الحاس

حسب التعديل  518وأصاح نص المادة ، يكون المشرع قد خبفف من العقوبة في هذا الشأن

أشهر  2أيام إلى ستة  0كالتالي :" يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحاس من خبمسة 

 .العقوبتين فقطدج أو بإحدى هاتين  03.333دج إلى  0.333وبغرامة من 

ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بساب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو 

دج إلى  93.333وبغرامة من ، 9إلى سنة  9مذهاية أو إلى دين معين بالحاس من شهر 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية  933.333

 .1أو السكان بين المواطنين 

 05خبذ بالجريمة التي عقوبتها أشد دون غيرها وهذا طاقا لنص المادة لأوبهذا التعدد يقتضي ا

الواحد الذي يحتمل من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على "يجب أن يوصف الفعل 

 باعتاا ها الوشاية الكاذبةوبالتالي تطاق عقوبة  .عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينهما "

 .أشد من عقوبة القذف

وأشا ت المحكمة النقض الفرنسية إلى خبطر الأخبذ بصفة عامة بتطايق أحكام التعديد     

المعنوي للجرائم والنطق بالعقوبة الأشد لأن ذلك سوف يؤدي إلى حرمان المتهم من 

 ونقضت حكم كانت تدو  وقائعه على أن أحد الأفراد وجه خبطابا، بالعقوبة الأخبفالاستفادة 

فرأت محكمة النقض أنه ، إلى عمدة يتهم فيه أحد مرؤوسيه بأمو  معينة يعاقب عليها القانون

أو القذف يجب الرجوع إلى صفة من  الوشاية الكاذبةللقول بدخبول ذلك الفعل تحت وصف 

كان  ذاأو إلى طايعة الواقعة المسندة فحسب بل وإلى قصد المتهم أيضا وه الوشايةتاقى 

أم أنه يريد الاعتداء على اعتاا  المجني عليه وكرامته لأنه قد  الوشايةيرمي إلى مجرد 

                                                           

عة شغال التربوية الطا، قانون العقوبات الجزائري، الديوان الوطني للأ5339، المؤ خ في يوليو 31-39القانون  قم  -9

518، المادة 5339الثالثة، ساتمار  . 
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العلني التي يعتارها المااشر الفرنسي القذف غير  ةيستفيد من العقوبة الأخبف وهي عقوب

 1.(9158-31-55)نقص  الوشاية الكاذبةمخالفة عقوبتها أخبف من جنحة 

تي يتطلاها القانون في كل جريمة فنحن نرى أنه أيضا إضافة إلى الركان الضرو ية ال

وجعل كل  93/93/9110واخبتلافهما الشئ الذي أكدته المحكمة العليا في قرا  لها بتا يخ 

ففي هذه ، مع إمكانية تصو  الجريمتين في آن واحد، جريمة مستقلة بأ كانها عن الأخبرى

السلطات التي  إلى الوشايةالحالة يمكن أن نجعل الحد الفاصل بين الجريمتين هو تقديم 

من قانون العقوبات الجزائري وهم  جال الضاط القضائي أو الشرطة  033حددتها المادة 

الإدا ية أو القضائية أو إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة 

بالمتابعة أو إلى  ؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طاقا للتد ج الوظيفي أو إلى 

 .خدميه"مست

حتى ولو توفرت أ كان جريمة  الوشاية الكاذبةإليها تعتار جريمة  الوشايةفإذا قدم 

إلى تلك السلطات فنكون أمام جريمة القذف أما إذا لم يقدم  الوشايةالقذف أما إذا لم يقدم 

إلى تلك السلطات فنكون أمام جريمة القذف متى توافرت الأ كان القانونية الأخبرى  الوشاية

 .ه الجريمةلهذ

أم أنه يريد  الوشايةإضافة إلى ذلك يجب الرجوع إلى قصد المتهم هل كان يرمي إلى مجرد 

 عتداء على اعتاا  المجني عليه وكرامته.لاا

  المسؤولية وانتفاء الكاذبة الوشاية : مبرراتالمطلب الثالث

من  033 ة في المادة لا تطاق العقوبة المقرو الوشاية الكاذبةأ كان جريمة  قد تكتمل       

يتهم شخص حين قانون العقوبات الجزائري على الفرد الذي من أجل دفاعه في المتابعة ضده 

وسواء كان ، أو أن ينسب الفعل المتهم به إلى شخص آخبر يعلم أنه برئ، هآخبر أثناء استجواب

                                                           

، " بأن القانون ميز بوضوح بين جريمتي الوشاية الكاذبة والقذف 93/93/9110قرا  صاد  عن المحكمة العليا بتا يخ  -

 وحدد عناصر مغايرة ومختلفة وبالتالي فلا مجال للخلط بينهما "

955علي عوض حسن ،المرجع السابق، ص   - 9 . 



 للوشاية الكاذبة لجريمة الإطار النظري والمفاهيمي                                                  الفصل الأول
 

54 
 

ام قاضي أو أدلى بها أمام قاضي التحقيق ثم جددت أم، ذلك أمام قاضي التحقيق أو الحكم

 .1الحكم

من قانون  031في المادة  الوشاية الكاذبةوالمشرع المصري نص على إباحة 

على ما يسنده أحد  038-030-030-539العقوبات التي تنص على " لا تسري أحكام المواد 

 لشفوي أو الكتابي أمام المحاكم ".لخصمه في الدفاع اخصوم ال

 المسؤولية انتفاء: الفرع الأول

 العقوبةعفاء من الإ: أولا

إذا كان قانون العقوبات أباح حق الدفاع لطرفي الخصومة من أجل تقرير محاكمة 

وضمان حق التقاضي ، عادلة فإن ذلك جاء تطايقا لما نص عليه الدستو  في كفالة حق الدفاع

 .لكل الناس

حالة أن وإذا كان القانون يعترف للفرد بالحق في التقاضي فلا بد أن يعترف له بالحق في 

فضلا عن أن استعمال الخصوم حقهم في ، يعرض دفاعه وغلا تجرد هذا الحق من القيمة

 .الدفاع يقدم محاكمة عادلة  وهي مصلحة اجتماعية ثمينة

ولذا فالكذب وافتراء الذي يقتضيه هذا الحق يعد مااح وهذه الإباحة تسري على جريمة القذفو 

 .1السب كذلك 

 وبةالعقنطاق الإعفاء من : ثانيا

من قانون العقوبات الجزائري فيما  033ليس المراد من الإعفاء من تطايق المادة 

هو  فع المسؤولية بكل أنواعها عن الكذب متى توافرت الشروط  الوشاية الكاذبةيخص 

الوشاية الكاذبة إنما ترفع عنه المسؤولية الجنائية فقط أي عقوبة جريمة ، والسابق بيانها

                                                           

800فتوح عاد الله الشاذلي ،المرجع السابق ،ص  - .1 

01-08عدلي خبليل ،المرجع السابق ،ص    .5 
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 1اعتاا ه و المساس بشرفهو دنيا عما وقع منه من الإعتداء على خبصمهياقى مسؤولا مو

 .من القانون المدني 951 حسب المادة

 الكاذبة الوشاية مبررات: الفرع الثاني

تحقق تصد  منه الاتهام الكاذب كوسيلة للدفاع عن نفسه لا و فإذا سمع الشخص كمتهم

 .2: هيو إذا توافرت الشروط المقر ة لذلك الوشاية

 أن يكون الكذب موجها من أحد الخصوم لخصمه : أ

يتعين أن يكون من صد  عنه الكذب و الإفتراء خبصما ما ومن وجه إليه خبصما كذلك و 

المقصود بالخصم هو كل شخص يعد طرفا في خبصومة سواء كانت خبصومة في دعوى 

والمنضمين  مدنية أو جنائية أو إدا ية، ويتسع معنى الخصم ليشمل كل من أطراف الخصومة

إليها والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول المدني ويعدفي حكم الخصم وكيله سواء 

 أكان محاميا أم كان قرياا أذن له وفقا للقانون في الدفاع عنه.

ولا يجوز قصر حرية الدفاع على ما يسنده أحد أطراف الخصومة لخصمه مااشرة بل يجب 

الخصم من أدلة، وإذا إنتفت صفة الخصم عن شخص فلا يستفيد  أن تمتد إلى كل ما يقدمه هذا

من هذه الإباحة أيا كانت علاقته بالدعوى و على ذلك لا يعد المجني عليه الذي لم يدع مدنيا 

 خبصما في الدعوى و لا يستفيد من هذه الإباحة.

 

 

 وقوع الكذب أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي : ب

يصد  عن الخصم في سايل المطالاة بحقه قضاء و تدعيم  يتسع تعاير الدفاع لكل ما

وجهة نظره وتفنيد حجج خبصمه، فتعد من هذا القايل صحيفة افتتاح الدعوى و أقوال الخصم 

                                                           

ااا في من القانون المدني على " كل عمل أيا كان، يرتكاه المرء ويساب ضر ا للغير يلزم من كان س 951تنص المادة  -

 .حدوثه بالتعويض "

25عدلي خبليل، المرجع السابق، ص   - .2 

521، ص 9180، طاعة المرجع السابقلدكتو   ؤوف عايد، ا - .3 
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أمام المحكمة تأييدا لحقه سواء أبداها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحكمة أو أثناء 

تكون الدعوى قائمة بالفعل وقت صدو   مناقشة بينه وبين خبصمه، ويقتضي هذا الشرط أن

الكذب فلا تمتد الإباحة إلى عاا ات و دت في و قة حر ت قال أن ترفع الدعوى أو بعد 

 1فيها. صدو  حكم بات

 أن يكون الكذب من مستلزمات الدفاع : ج

يتعين أن تكون عاا ات الوشاية الكاذبة من مستلزمات الدفاع،فلا محل لإعفاء الكاذب 

إذا لم يكن ذلك ، 2بة القانونية التي يقتضيها تطاوله بالكذب على خبصمه في الدعوىمن العقو

من مستلزمات دفاعه عن نفسه، ومقتضى ذلك أنه يجب أن تكون العاا ات التي يوجهها 

الخصم ضرو ية لإبداء وجهة نظره وتدعيمها، أو على الأقل تكون أفضل من غيرها في 

أن الخصم كان في إستطاعته أن يادي وجهة نظره و يدعمها تحقيق هذه الغاية أما إذا تاين 

على النحو الذي يقنع به القضاء دون حاجة إلى أن ينسب إلى خبصمه الوقائع التي توجب 

حسب ما يراه عقابه فلا يااح له فعله وتقدير ذلك مرجعه إلى قاضي الموضوع،الذي يقد ه 

 .3صد منهاالتي أبديت و الغرض الذي قمن العاا ات والوقائع 

                                                           

29-23عدلي خبليل، المرجع السابق، ص   - .1 

581، ص 9180الدكتو ،  ؤوف عايد، المرجع السابق، طاعة  -  .2 

29عدلي خبليل، المرجع السابق، ص   - .3 
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 الإطار القانوني في دعاوى الوشاية الكاذبة :الفصل الثاني

 تمهيد

فإن تحریك دعوى جنحة الوشایة الكاذبة تقام ، ر كافة أركان جریمة الوشایة الكاذبةفبتو 

ضرر تمن طرف المأو ، وفق القواعد العامة من طرف النیابة العامة التي تمثل الحق العام

عن طریق ، القضاء الجزائي أو المدني لمتابعة المبلغ في هذه الجریمة وذلك باللجوء إلى

أو أن یقوم بتحریك ، تأسیسه كطرف مدني أمام محكمة الموضوع للمطالبة بالتعویض

الدعوى العمومیة بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقیق وذلك طبقا 

 . من ق إ ج ج 27للمادة 

الكاذبة یجب أولا النظر إلى إذا كانت دعوى الواقعة ولكن قبل مباشرة دعوى الوشایة  

لأنه لا یجوز تحریك دعوى الوشایة الكاذبة قبل النظر ، المبلغ عنها قد تم الفصل فیها أم لا

، في الواقعة المبلغ عنها وإذا تم خرق هذا الإجراء فیجب على محكمة دعوى الوشایة الكاذبة

 .لواقعة محل البلاغإیقاف النظر فیها لحین البت في دعوى ا

انتهت في ، وكما یحق للشخص الذي كان محل الحبس المؤقت خلال متابعته الجزائیة 

التي هي من شروط تحریك دعوى و حقه بصدور قـرار نهائي بألاوجه للمتابعة أو البراءة

ویمنح له بقرار من لجنة ، الوشایة الكاذبة أن یحصل على التعویض عن الضرر اللاحق به

التعویض هنا یكون على عاتق خـزیــنــة و ض الموجودة على مستوى المحكمة العلیاالتعوی

 من ق إ ج ج. 7مكرر  732و مكرر 732هــذا طـبـقــا لـلـمـــواد و الــدولــة

ألا وهي مسألة الإثبات والتي تتم ، ویجب التطرق إلى مسألة أخرى في هذه الدعوى 

النیابة وكذلك التي یجب إثباتها من و طرف المدنيبدراسة كل من العناصر التي یثبتها ال

وفي الأخیر دراسة المسائل أو العناصر التي یتوجب على ، طرف المبلغ عن الجریمة

 .القاضي بیانها وتحدیدها تحدیدا نافیا للجهالة في منطوق الحكم
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 الكاذبة الوشاية قضايا تحريك آليات :المبحث الأول

الــكـاذبـة من الدعاوى التي یجب أن تتوافر فیها شروط  تعتبر دعوى الـــوشــایـة 

معینة لقیامها فبالرغم من أنها ترفع من كل طرف خوله القانون حق الإدعاء فیها لتضرره 

إلا أنه لا یمكن مباشرتها إلا بعد الفصل في دعوى الواقعة ، منها سواء من قریب أو من بعید

یتوجب علینا الإشارة لبعض المسائل ، لمعمقةوقبل الشروع في الدراسة ا، المبلغ عنها

حیث أنه طبقا ، كذلك مسألة التقادم في هذه الجریمةو المتعلقة بمحكمة إنعقاد الإختصاص

للقواعد العامة فإن المحكمة المختصة في النظر في جنحة الوشایة الكاذبة هي محكمة مكان 

فیه القبض علیه ومحكمة مكان أو المكان الذي ألقي ، ارتكاب الجنحة وكذا موطن الواشي

وهذا ، الذي أودعت فیه الشكوى المشكلة لفعل الوشایة كاذبة وقوع الجنحة هي محكمة المكان

 من ق إ ج ج. 32المادة  جاء حسب نصما 

ویبدأ ، الإشارة إلى أن تقادم جریمة الوشایة الكاذبة یكون خلال ثلاث سنوات ینبغيو 

تصة بإجراء المتابعة أو یوم إعلام إلى السلطة المخ ةوشایحساب التقادم من یوم وصول ال

ویقطع التقادم أي إجراء من ، السلطة المختصة ولیس یوم قیام كذب الفعل المبلغ عنه

إجراءات المتابعة بشأن الواقعة المبلغ عنها أما في حالة تقادم الفعل المبلغ عنه فیمكن إجراء 

 من ق ع ج. 333المتابعة حسب المادة 

 الكاذبة الوشاية دعوى تحريك أهلية :الأول المطلب

، كغیرها من الجرائم الأخرى تخل بنظام المجتمع واستقراره الوشایة الكاذبةجریمة إن  

وبالتالي ، الاعتبارو وهي تفرض دائما وجود مجني علیه ناله الإعتداء على حقه في الشرف

الدعوى ، فعمومیة ودعوى مدنیةدعوى ، ین مرتبطتینتدعو الوشایة الكاذبةینشأ عن دعوى 

لمصلحته للوصول إلى إثبات و اء إلى السلطة القضائیة باسم المجتمعجالعمومیة هي الإلت

 .وجود الفعل المعاقب علیه وإقامة الدلیل على إجرام مرتكبه وتوقیع العقوبات المقررة قانونا
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عن  أما الدعوى المدنیة فهي ترفع بقصد تعویض الضرر الشخصي الذي نشأ 

ویقصد بتحریك الدعوى العمومیة بدایة تسییرها وتقدیمها للمحكمة الجزائیة  ،1الجریمة

فیتم تحریك الدعوى العمومیة بتقدیمها للقاضي سواء من طرف النیابة ، المختصة بنظرها

 .2العامة أو المجني علیه 

 :وعلى هذا تكون دراسة هذا المطلب من خلال تقسیمه إلى فرعین 

 .من طرف النیابة العامة الوشایة الكاذبةتحریك دعوى  :الأولالفرع -

 .من طرف المجني علیه الوشایة الكاذبةتحریك دعوى  :الفرع الثاني-

 من طرف النيابة العامة  الوشاية الكاذبةتحريك دعوى  :الفرع الأول

الدعوى كقاعدة عامة المدعي في الدعوى العمومیة هي النیابة العامة فهي التي تحرك  

 .العمومیة وتباشرها في جمیع المراحل ولها أن تتخذ بعض الإجراءات اتجاهها

ویكون ذلك عن طریق إبداء الطلبات من طرف ممثل النیابة أمام القضاء إما شفویا أو  

الأحكام الصادرة في تلك الدعوى حتى تنتهي الدعوى و كتابیا وكذلك الطعن في القرارات

 ا.البات فیه صدور الحكم النهائي أوب

من طرف  الوشایة الكاذبةوبما أن المشرع الجزائري لم یجعل أي قید لرفع دعوى  

، النیابة العامة  بأن اشترط مثلا صدور شكوى أو طلب أو إذن من طرف جهات معینة

فالنیابة العامة تبقى مختصة طبقا للقواعد العامة بتحریكها ومباشرتها متى وصل إلى علمها 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي  72وذلك تطبیقا للمادة  الوشایة الكاذبةمة نبأ وقوع جری

تنص على " إن النیابة العامة تباشر الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون 

فهذه المواد تبین أن ، من نفس القانون 33.." وكذلك المادة .وأنها أمام كل جهة قضائیة

نص صراحة على قیام النیابة العامة برفع ومباشرة الدعوى العمومیة المشرع الجزائري 

                                                           
773د.علي عوض حسن، المرجع السابق، ص  - .1 

طبوعات منصور، "المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري "، الجزائر بن عكنون، دیوان المد.إسحاق ابراهیم  -7

2، ص 23الجامعیة، الطبعة  . 
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 المطالبة بتوقیع العقوبة على المتهم وهذا الحق یكون عن طریق إبداء الطلباتو باسم المجتمع

 1.الأحكامو الطعن في القراراتو

 من طرف المجني عليه  الوشاية الكاذبةتحريك دعوى  :الفرع الثاني

الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري للمضرور أن یحرك المادة أجازت  

كما یمكن للمضرور أن یطالب بالتعویض عن الضرر الناتج عن جریمة ، الدعوى العمومیة

ودعاوى التعویض تقام عادة أمام ، سواء أمام القضاء الجنائي أو المدني الوشایة الكاذبة

 2.الموشى بهاالقضاء الجزائي المدني بالتبعیة للدعوى الجنائیة عن الواقعة 

إذن فالشخص المضرور یستطیع اختیار الطریق الجزائي أو أن یضم دعواه إلى  

وهذا الحل یعطي له ، دعوى وكیل الجهوریة بتأسیسه كطرف مدني أمام محكمة الموضوع

وإما أن یقوم المضرور ، شرة الدعوى العمومیة من قبل وكیل الجمهوریةفي حالة مبا

بتحریك الدعوى العمومیة عن طریق تقدیم شكوى مصحوبة بادعاء مدني إلى قاضي التحقیق 

وأجاز المشرع المصري  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 27طبقا للمادة 

أما المشرع ، 3عن طریق الإستدعاء المباشر الوشایة الكاذبةللمضرور أن یحرك دعوى 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة خمسة حالات یجوز  332الجزائري فقد حدد في المادة 

إلا أنه في نفس المادة أجازه بالنسبة للحالات الأخرى بشرط أن ، فیها الاستدعاء أمام المحكمة

 ر.المباشر بالحضو للقیام بالتكلیف یحصل على ترخیص من النیابة العامة

حسب هذه المادة أن یكلف المتهم  الوشایة الكاذبةفیمكن للمضرور من جریمة  

 .بالإستدعاء المباشر أمام المحكمة في حالة حصوله على ترخیص من النیابة العامة

 

 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري. 33، 72المواد  1 

الجزء الأول،  7293العربي، الطبعة الثالثة، سنة رؤوف عبید، "المشكلات العملیة الهامة في الإجراءات الجنائیة "، دار الفكر  2 

 .222ص

  3 رؤوف عبید، المرجع السابق، سنة 7293 ص 222.
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 الكاذبة الوشاية دعوى مباشرة شروط :المطلب الثاني

عن الدعاوى الأخرى أن لها شروط خاصة یجب  الوشایة الكاذبةما یمیز دعوى  

.. إذا .من قانون العقوبات " 333نص علیها المشرع الجزائري في المادة وتوفرها لتحریكها 

معاقبا علیها بعقوبة جزائیة أو تأدیبیة فیجوز إتخاذ إجراءات  الموشى بهاكانت الواقعة 

ة الكاذبة سواء بعد صدور الحكم المتابعة الجزائیة بمقتضى هذه المادة عن جریمة الوشای

من  الوشایةبالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ 

القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي 

 ..."الوشایة.كان یحتمل أن تتخذ بشأن هذا 

 من غرفة الجنح 72/77/7291المحكمة العلیا قرار بتاریخ وفي هذا الشأن صدر عن  

من قانون العقوبات هو أنه یعاقب على كل من  333المخالفات " إذا كان مؤدى نص المادة و

بوشایة كاذبة إلى سلطات مخول لها أن تتابع أو أن تقدمها إلى السلطات المختصة  وشى

من أجل هذه الجریمة إلا بعد توافر العناصر فإنه لا یمكن إجراء المتابعة ، الغرامةو بالحبس

 :التالیة

 .بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج – 7

 .بعد النطق بألا وجه للمتابعة – 7

من القاضي أو الموظف أو السلطة العلیا أو صاحب العمل المختص  الوشایةحفظ  – 3

من ثم فإن الوشایة وبالتصرف في الإجراءات التي كان من المحتمل أن تتخذ بشأن هذا 

 .القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

الحال أن الطاعن كان قد صرح في جلسة ترأسها رئیس  1ولما كان ثابتا في قضیة  

لم تسلط علیهما أیة و أن الدركیین لم یتابعاو لهماالدائرة بأن دركیین أجبراه على بیع أغطیة 

علیه بشهرین الحكم و ة فإن قضاة المجلس القضائي بإدانتهم الطاعنعقوبة جزائیة أو تأدیبی

                                                           
، ص 7223سنة  37المجلة القضائیة تصدر عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، طبع الدیوان للأشغال التربویة، عدد رقم  -1

337. 
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لاعتبار أن هذا التصریح یعد وشایة كاذبة قد ، دج 233تغریمه مبلغ و حبسا مع وقف التنفیذ

 .أخطئوا في تطبیق القانون

عنه في  الواشيأن تحصل أولا متابعة ضد  الوشایة الكاذبةإذن فیشترط لرفع دعوى  

إما و أن تنتهي هذه المتابعة إما بالحكم بالبراءة أو الإفراجو كذبا الموشى بهاشأن الوتقعة 

 .من الجهة المختصة الوشایةالأمر أو القرار بألا وجه للمتابعة أو بحفظ 

 الوشایة الكاذبةوعلى هذا تكون دراسة المطلب الثاني المتعلق بشروط تحریك دعوى  

 :في فرعین

 الوشاية.القرار أو الأمر بألا وجه للمتابعة أو حفظ  :الفرع الأول

  :قانونا باتخاذ هذه القرارات هي ةالسلطات المخولإن  

  الوشايةالجهة التي تصدر قرار حفظ  :أ

فهي المختصة بتلقي ، من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 33النیابة العامة طبقا للمادة 

فإما أن تقوم بإجراء تحریك الدعوى ، وتقرر ما یتخذ بشأنهاات والوشایة الشكاوىو المحاضر

، وقرار الحفظ الصادر عنها، وفقا لمبدأ ملاءمة المتبعة الوشایةوإما أن تأمر بحفظ ، العمومیة

العدول عنه وتعدیله وإلغائه  كما أن هذا القرار لیس له و هو قرار مؤقت یجوز الرجوع فیه

 .1حجیة قانونیة أو قضائیة فهو دائما قابل للإلغاء ولیس نهائي 

مؤداه " أن حفظ  7297نوفمبر  32بتاریخ وقد صدر قرار عن المحكمة العلیا في هذا الشأن 

بب الوشایة  وأن بس الواشيمن طرف النیابة یسمح للضحیة أن تقدم الشكوى ضد  الوشایة

 .2تقدیر صحة الوقائع المزعومة أو كذبها یرجع إلى اقتناع قضاة الموضوع " 

 الجهة التي تصدر الأمر بالأ وجه للمتابعة  :ب

                                                           
777، ص 23الطبعة  .إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق،- .1 

"مجلة نشرة القضاة  73272في القضیة رقم  32/77/7297مجلة القضاة، قرار الغرفة الجزائیة للمجلس الأعلى الصادر بتاریخ  -7

93، ص 7293الصادرة عن وزارة العدل الجزائریة "، العدد الثاني لسنة  . 
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یصدر قاضي التحقیق الأمر وجه للمتابعة إذا رأى أن الوقائع لا تكون جریمة أو أنه لا  

جهول أو تبین له عدم صحة الجریمة لا یزال متوجد دلائل كافیة ضد المتهم أو أن مرتكب 

 1.أو اكتشف توافر أي سبب قانوني یمنع عن رفع الدعوى الواقعة

كل من  الوشایةمن قانون العقوبات الجزائري یعتبر مختص بحفظ  333وحسب المادة  

القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي 

 الوشایة.كان من المحتمل أن تتخذ بشأن هذا 

 راج فالحكم بالبراءة أو الإ :الفرع الثاني

 حكم الإفراج سلطة إصدار : أ

قاضي التحقیق من قانون افجراءات الجزائیة الجزائري إذا أصدر  733حسب المادة  

فطبقا لهذه المادة ، أمرا بألا وجه لمتابعة المتهم وكان المتهم محبوسا یخلى سبیله في الحال

یعتبر قاضي التحقیق مختصا بالإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا كما تختص غرفة الاتهام 

ا كان من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  وإذ 727بالإفراج عن المتهم طبقا للمادة 

المتهم محبوسا وقدم إلى المحاكمة  فإن الجهة المختصة بالإفراج هو قاضي الحكم طبقا 

 .لقانون الإجراءات الجزائیة

 حكم البراءة  سلطة إصدار :ب

سواء كانت السلطة القضائیة ، الحكم بالبراءة یصدره قاضي الموضوع أو الحكمإن  

 .الجنایات أو الجنح أو الأحداث عسكریة أم عادیة  وسواء تحكم في المخالفات أو

إلا إذا أثبت أولا كذب  الوشایة الكاذبةالحكم علیه في و إذن لا یمكن متابعة المتهم 

وأن یصدر فیها ، 2 أولا الموشى بهاالفصل في صحة الواقعة و من الجهة المختصة الوشایة

هذا سواء في القانون  الوشایةحكم بالبراءة أو بالإفراج  أو الأمر بألا وجه للمتابعة أو حفظ 

 .الجزائري أو الفرنسي

                                                           
 .711، ص 23سحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، طبعة إ 1 

 .222، ص 7293رؤوف عبید، المرجع السابق، طبعة  2 
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عقوبات منه تجعل المتهم مستحقا للعقاب " ولو لم  793أما القانون المصري في المادة  

وتطبیقا لهذه المادة یجوز محاكمة المتهم ولو لم تقم أیة دعوى سواء ، تقدم دعوى بما أخر به"

الابتدائي أو جمع الاستدلالات وحتى ولو لم أمام قضاء الموضوع أو أمام سلطات التحقیق 

أم الإداریة  عندما سواء بمعرفة السلطات القضائیة  الموشى بهایجر أي تحقیق في الواقعة 

 .الموشى بهاتكون هناك سلطة إداریة معینة مختصة بتحقیق الواقعة 

 الكاذبة الوشاية دعوى وإنقضاء مآل :المطلب الثالث

 الموشى بهاوتكون الواقعة ، أمام المحاكم الجزائیة الوشایة الكاذبةقد یتم رفع دعوى  

مازالت قائمة كأن یصدر في شأنها أمر بألا وجه للمتابعة ثم تظهر أدلة جدیدة ویعاد السیر 

 .أو أن یصدر فیها حكم بالبراءة ثم یتم استئنافه، فیها أمام قاضي التحقیق أو الحكم

أن یلجأ إلى اختیار الطریق المدني  الوشایة الكاذبةكما یمكن للمضرور من جریمة  

وإما بعد  الوشایة الكاذبةإما أثناء النظر في دعوى ، لطلب التعویض عن الضرر الذي أصابه

 :صدور الحكم فیها ففي كل هذه الحالات تترتب علیها آثار قانونیة التي سندرسها في فرعین

 .بها الموشىبالنسبة لدعوى الواقعة  :الفرع الأول

 .بالنسبة للدعوى المدنیة :الفرع الثاني

  الموشى بهابالنسبة لدعوى الواقعة  :الفرع الأول

قبل الفصل في الدعوى  الوشایة الكاذبةقد یحدث وأن تقام دعوى جزائیة عن جریمة  

ففي هذه الحالة نص المشرع الجزائري في ، الوشایةالجزائیة المتعلقة بالواقعة موضوع 

من قانون العقوبات على " ویجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة  333المادة 

 الوشایةأن توقف الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعة الجزائیة المتعلقة بالواقعة موضوع 

حتى الفصل  الكاذبةالوشایة فحسب هذه المادة یجب وقف دعوى ، 1مازالت منظورة "

من القانون  323ونجد نفس الحكم في المادة ، الموشى بهاالنهائي في دعوى الواقعة 

من القانون الجدید على بما أن  77-773الفرنسیالقدیم ونص علیه بصیغة أخرى في المادة 

                                                           
 .من قانون العقوبات 033المادة  1 



 الإطار القانوني في دعاوى الوشاية الكاذبة                                                     الفصل الثاني         
 

66 
 

 إلا الوشایةلا یمكن إجراء متابعة صاحب ، عنه یجري في شأنه متابعة جزائیة الواشيالفعل 

 .1" الموشى بهابعد الحكم النهائي في الواقعة 

فهل ینطبق هذا الحكم على ، هذا فیما یخص الواقعة التي تتابع أمام جهات جزائیة 

 الواقعة المنظورة أمام الجهات الأخرى ؟.

من قانون العقوبات على " إذا كانت  333/7بما أن المشرع الجزائري نص في المادة  

معاقبا علیها بعقوبة جزائیة أو تأدیبیة فیجوز اتخاذ إجراءات المتابعة  الموشى بهاالواقعة 

الجزائیة بمقتضى هذه المادة عن جریمة الوشایة الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو 

من القاضي أو  الوشایةبالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بالا وجه للمتابعة أو بعد حفظ 

ى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان یحتمل الموظف أو السلطة الأعل

 ..".الوشایة.أن تتخذ بشأن هذا 

غلا إذا صدر بالبراءة أو  الوشایة الكاذبةفحسب هذه المادة لا یمكن رفع دعوى  

وهذا ما ذهبت إلیه ، من الجهة المختصة الوشایةبالإفراج أو أمر بألا وجه للمتابعة أو حفظ 

الذي جاء فیه " لا یمكن إجراء  72/77/7291لیا في قراراها الصادر بتاریخ المحكمة الع

 :المتبعة من أجل هذه الجریمة إلا بعد توافر أحد العناصر التالیة

 .بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج-7

 .بعد النطق بألا وجه للمتابعة-7

من القاضي أو الموظف أو السلطة العلیا أو صاحب العمل المختص  الوشایةحفظ -3

ومن ثم فإن  الوشایةبالتصرف في الإجراءات التي كان من المحتمل أن تتخذ بشأن هذا 

 .2القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون " 

حتى یتم  الوشایة الكاذبةأما المشرع المصري فلم ینص صراحة على وقف دعوى  

وإنما ترك هذه القاعدة تطبیقا لمبدأ عام نصت علیه ، الوشایةالفصل في الواقعة موضوع 

                                                           
Par Paul Malibert , (Op-cit),P01.-1 

337، ص 7223، )المجلة السابقة (، سنة 72/77/7291القرار الصادر بتاریخ  - .2 
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من قانون الإجراءات الجزائیة المصري مقتضاه أنه " إذا كان الحكم في الدعوى  777المادة 

الجنائیة یتوقف على نتیجة الفصل في دعوى جنائیة أخرى وجب وقف الأولى حتى یتم 

الوشایة وهذا درءا لاحتمال تضارب الأحكام وإلا بطل الحكم في دعوى ، ثانیة "الفصل في ال

 .1 الكاذبة

وللتوضیح أكثر سوف نمیز العلاقة بین الدعویین في ، والوقف وجوبي لا خیار فیه للقاضي

 .ثلاثة أوضاع

  الموشى بهاقبل اتخاذ أي إجراء في دعوى الواقعة  الوشايةتحريك دعوى  :أ

أن یفصل مسبقا في كذب الوقائع  الوشایة الكاذبةیتطلب القانون حتى تقوم جریمة  

 .2من طرف السلطة المختصة  الموشى بها

 .على جریمة لم تقم بعد ةكاذب وشایةلذلك لا یمكن تصور رفع دعوى  

الفرنسي أباح معاقبة من أخبر بأمر و إلا أن القانون المصري عكس القانون الجزائري 

حتى  وشایة كاذبةكاذب مع سوء القصد ولو لم دعوى بما أخبر به لذلك یمكن أن ترفع دعوى 

دعوا ولا تكون المحكمة ملزمة بإیقاف الفصل في .الموشى بهاولو تقم دعوى بشأن الواقعة 

لدى السلطة المختصة فلها أن تحقق بنفسها الوقائع  الوشایةحتى یثبت كذب  الوشایة الكاذبة

وأن تتخذ كل ما تراه مؤدیا لإقتناعها في إثبات كذبها حتى ولو كان ، الوشایةالتي تضمنها 

أن  الوشایة الكاذبةعنه جنایة فیجوز للمحكمة الجزائیة المختصة في دعوى  الواشيالأمر 

ولو أنها غیر مختصة  الوشایةعة عنها تتولى بنفسها تحقیق صحة أو كذب التهمة المرفو

 1.3 بالفصل في الجنایات حسب القواعد العامة

                                                           
293، ص 7293، طبعة المرجع السابقد.رؤوف عبید،  - .1 

7-Par yvesMayaud ,(code penal-nouveau code penal –ancien code penal )Dalloz ,1999,Page 317. 

ع، طبعة مصطفى مجدي هرجة، " المشكلات العلمیة في جرائم السب والقذف والوشایة الكاذبة "، دار محمود للنشر والتوزی -3

22، ص 7222 . 
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على محكمة الجنایات  الموشى بهافي هذه الحالة لا حجیة لهذا الحكم فیما یخص الواقعة 

المختصة بالفصل أصلا إذ یشترط للحجیة أن یكون الحكم صادر من محكمة مختصة بالفصل 

 1.في الدعوى

 أو إجراء تحقيق فيها  الموشى بهاأثناء نظر دعوى الواقعة  الوشاية الكاذبةقيام دعوى  :ب

، أن توقف الفصل فیها الوشایة الكاذبةوفي هذه الحالة یجب على المحكمة الناظرة في دعوى 

وانتظار الفصل في دعوى ، من قانون العقوبات الجزائري 333وهذا بصریح نص المادة 

وما سینتهي إلیه الحكم أو التحقیق في ، الوشایة الكاذبةقبل الحكم في دعوى  الوشایةموضوع 

العلة في ذلك هي الحرص على تفادي تناقض و، من نتائج مختلفة الموشى بهاالواقعة 

أن یصدر حكم فیها یقرر في شأن صحة  الوشایة الكاذبةفیخشى إذا لم توقف دعوى ، الأحكام

 .الموشى بهالذي یصدر عن المحكمة التي تنظر الواقعة الواقعة غیر ما یقرره الحكم ا

فهو ملزم له بصریح نص المادة ، والإیقاف لا یدخل في السلطة التقدیریة للقاضي 

محتفظة باختصاصها ویحق  الوشایة الكاذبةوعلى الرغم من هذا الإیقاف تظل محكمة ، 333

 2.الها أن تأمر بإجراءات تحقیق تستهدف بها الإعداد لقراره

أو بأمر بألا وجه ، الموشى بهاوإذا انتهى التحقیق بقرار حفظ الدعوى عن الواقعة  

 ؟. الوشایة الكاذبةلإقامتها فما هو أثر هذا الأمر على المحكمة التي تفصل في دعوى 

بقرار الحفظ صادر من النیابة العامة أو الهیئات  الموشى بهاإذا انتهى تحقیق الواقعة  

لا تتقید بأسباب هذا القرار سواء  الوشایة الكاذبةالإداریة الأخرى فالمحكمة التي تنظر دعوى 

 الوشایةكان الحفظ مؤقتا أم قطعیا أم بني على أسباب قانونیة أو موضوعیة ولو قرر كذب 

 ا.الموشى بهصراحة أو عدم صحة الواقعة 

 وشایةال توهذا الحكم ینطبق أیضا على قرار الحفظ الذي یصدر من جهة إداریة حصل 

 ا.لدى مصالحه عن الواقعة

                                                           
 291، ص7293، طبعة المرجع السابقرؤوف عبید،  1 

 .797 عدلي خلیل، المرجع السابق، ص  2 
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فللمحكمة أن تعید تحقیق الوقائع بمعرفتها وتستوفي كل ما تراه نقصا في التحقیق لتستخلص 

 ه.ما تطمئن إلیه وتحكم ب

لى القول بأن الأمر بألا وجه ذهب بعض الشراح إ، أما الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى 

له  الوشایة الكاذبةلإقامة الدعوى الجنائیة الصادر من سلطة التحقیق في الواقعة موضوع 

لأن هذا الأمر یصدر بعد تحقیق ویجوز الطعن فیه ، الوشایة الكاذبةحجیة أمام محكمة 

الواقعة  فإذا بني على صحة، بالإستئناف ثم بالنقض فهو یجوز حجیة الشئ المقضي فیه

القضاء فیها بالإدانة إذا توافرت باقي الشروط الأخرى  و على المحكمة التقید به، فحسب

وأیضا أن تتقید بأي قرار نهائي صادر عن الجهة الإداریة سواء كان بالإدانة أو بالبراءة  

وذهب رأي آخر إلى القول بأن هذا الأمر لیس له حجیة ، وتحكم بما انتهى إلیه هذا الأمر

لأن هذا الأمر یبنى على بحث ، الوشایة الكاذبةلأحكام الباتة ولا تتقید به المحكمة التي تنظر ا

أما قاضي الموضوع فهو ، المدلول الظاهر للدلائل التي كانت أمام المحقق دون تغلغل فیها

یبني عقیدته بعد سماع أطراف الدعوى وإفساح المجال لهم في إبداء دفاعهم ودفوعهم هذا لا 

فلا یصح إذن أن یقید قاضي وهو ینظر دعوى ، حقق في الأمر بألا وجه لإقامة  الدعوىیت

 1.بما یكون قد ظهر من أدلة جدیدة الوشایة الكاذبة

إضافة إلى أن الأمر بألا وجه للمتابعة مؤقت ویحوز حجیة نسبیة قاصرة على الواقعة  

 .فقط دون العودة إلى هذا التحقیق و التي كانت وحدها محل تحقیق ومؤقتة تحولالموشى بها

وهو لا یقید القاضي ، فیجوز العدول عنه إذا جدت أدلة جدیدة أو مجرد دلائل جدیدة 

الذي و المدني في دعوى التعویض فكیف یراد له أن یقید القاضي الجنائي في حكمه بالعقوبة

عنها مهما جد  الذي یحول دون العدولو یحوز حجیة نهائیة متى استنفذت طرق الطعن فیه

 2.من أسباب

وخلاصة القول فالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى لیس حكما حتى تكون له أیة حجیة في  

 ب.ة في شأن العودة إلى التحقیق فحسبل له حجیة مؤقت، الموضوع الذي نحن بصدده

                                                           
 .93ص ، المرجع السابقعدلي خلیل،   1 

 .299 ، ص7293، طبعة المرجع السابقرؤوف عبید،  2 
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  الموشى بهابعد صدور حكم نهائي في الواقعة  الوشاية الكاذبةتحريك دعوى  :ج

الوشایة مر بألا وجه للمتابعة لا یقیدان المحكمة التي تظهر دعوى الأو الحفظقرار إن  

القرارات لا و ذلك لن هذه الأوامر، الحكم بما یظهر لهاو ولها الحق في إعادة التحقیق الكاذبة

 .1  الوشایة الكاذبةحجیة لها على قاضي جنحة 

ضده وحائز  الواشيأما إذا صدر حكم نهائي من المحكمة المختصة یقضي ببراءة  

أن  الوشایة الكاذبةلحجیة الشيء المقضي به فعندئذ یتعین على المحكمة الناظرة في دعوى 

تتقید بهذا الحكم في حدود القواعد العامة لحجیة الأحكام الجنائیة فإذا حكم في دعوى الواقعة 

لما ثبت من صحة ، الوشایة الكاذبةانة وجب الحكم بالبراءة في دعوى بالإد الموشى بها

 .2 الوشایة الكاذبةركن أساسي لقیام جریمة  في الوشایةكذب ال تأكیدلأن ، لوشایةا

فإذا ، فیجب البحث في سبب البراءة الموشى بهاأما إذا حكم بالبراءة في دعوى الواقعة  

 الواشيوثبت علم ، إسنادها إلى من أسندت إلیهكان هو عدم صحة الواقعة أو عدم صحة 

وإذا حكم ، الوشایة الكاذبةبه مع سوء نیته جاز الحكم بالإدانة في دعوى  وشىبكذب ما 

أو لفقدان ، بالبراءة لتحقیق سبب إباحة الفعل أو امتناع المسؤولیة أو لعذر معف من العقاب

 اأو بعده الوشایةأو لانقضائها لسبب من الأسباب سواء قبل ، عنصر من عناصرها القانونیة

 الوشایة الكاذبة.یجوز الحكم بالعقوبة في دعوى 

أن تراجع أسباب  الوشایة الكاذبةویتعین حینئذ على المحكمة المعروضة علیها دعوى  

 وإذا تقیدت بمنطوق هذا، لتتعرف على سبب البراءة الموشى بهاحكم البراءة في الواقعة 

 ا.الحكم بغیر تناول أسبابه كان قضاؤها معیب

أما إذا كان سبب البراءة هو عدم كفایة الأدلة على ثبوتها فتلتزم المحكمة الناظرة في  

لأن الواقعة تتأرجح بین الثبوت وعدمه فمن حق ، بالحكم بالبراءة الوشایة الكاذبةدعوى 

فیقتضي ببراءته تطبیقا لقاعدة الشك ، أن یستفید بدوره أیضا من هذا التأرجح الموشى بها

 م.یفسر لصالح المته

                                                           
23، ص المرجع السابقمصفى مجدي هرجة،  - .1 

923، ص 7293، طبعة المرجع السابق.رؤوف عبید، - .2 
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 بالنسبة للدعوى المدنية  :الفرع الثاني

أن یختار الطریق الجزائي لطلب التعویض  الوشایة الكاذبةیمكن للمضرور من جریمة  

عن الضرر الذي أصابه أو أن یختار الطریق المدني سواء بعد صدور حكم نهائي أو أثناء 

ففي هذه الحالة تطبق القاعدة العامة وهي أن الجنائي یوقف ، الوشایة الكاذبةالسیر في دعوى 

یؤثر على الدعوى المدنیة  الكاذبةالوشایة كما أن الحكم الجزائي الصادر في جریمة ، المدني

 .سواء كان هذا الحكم بالبراءة أو بالإدانة

یتوقف على الفصل في  الوشایةومصیر الحكم في الدعوى المدنیة بالتعویض عن كذب  

 :ینتدعو

 .الموشى بهاالدعوى المرفوعة في شأن الواقعة -

 الوشایة الكاذبة.الدعوى المرفوعة عن جریمة -

 قاعدة الجنائي يوقف المدني  :أ

سواء أمام قاضي التحقیق أو  الوشایة الكاذبةهذه القاعدة تعني أنه إذا أقیمت دعوى  

الموضوع وكانت دعوى التعویض مقامة أمام القضاء المدني فإن هذه الأخیرة تلتزم بوقف 

الدعوى المدنیة وجوبا لحین الفصل في الدعوى الجزائیة بحكم نهائي جائز لحجیة الشيء 

وهذه   وشى بهاالموكذلك تلتزم بالوقف إذا أقیمت الدعوى الجزائیة عن الواقعة ، المقتضي به

القاعدة لإیقاف سیر الدعوى المدنیة ولیس قاعدة لإیقاف رفعها أو عدم قبولها فإذا كانت 

ولكنها توقف ، قائمة یستطیع المضرور أن یرفع الدعوى المدنیة وقبولهاالدعوى الجزائیة 

 .1بعد ذلك 

 :ویشترط لتطبیق هذه القاعدة شرطین 

به : بمعنى نشوئهما معا عن فعل واحد قامتالجزائيةو المدنيةاتحاد الواقعة بين الدعويين -7

الجریمة التي تنشا منها الدعوى الجزائیة وترتب علیها الضرر الذي تهدف الدعوى المدنیة 

أمام المحكمة الجزائیة ثم  الوشایة الكاذبةفإذا قدم المتهم للمحاكمة عن جریمة ، إلى تعویضه
                                                           

92-92، ص المرجع السابقعدلي خلیل،   - .1 
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قام المدعي المدني بطلب التعویض عن هذه الجریمة أمام القضاء المدني یتعین على هذا 

الأخیر أن یوقف الفصل في دعوى التعویض حتى تفصل الدعوى الجزائیة في جریمة 

ویقصد بالمحكمة المدنیة كل محكمة غیر جزائیة سواء كانت تجاریة أو ، الوشایة الكاذبة

 1 .كمة الجزائیة سواء كانت عادیة أم عسكریةوالمح مدنیة أو أحوال شخصیة

 :أن تقام الدعوى الجزائية قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها-7

الإیقاف دائما دعوى قائمة فلا یتصور الإیقاف بعد انقضاء الدعوى المدنیة یفترض  

أمام سلطات بحكم بات فیها  ولكن هل یعني إقامة الدعوى الجزائیة تحریك هذه الدعوى 

 التحقیق أم یتعین إدخالها في حوزة سلطات المحكمة المختصة ؟

هناك رأي یذهب إلى الإكتفاء بتحریك الدعوى الجزائیة ورأي آخر یذهب إلى القول و 

بأن القاضي المدني لا یلزم بإیقاف الدعوى إلا إذا كانت الدعوى الجزائیة قد رفعت إلى 

قد یستغرق وقتا طویلا وقد لا تتبعه محاكمة تنتهي إلى  التحقیقالمحكمة المختصة بها لأن 

حكم یتقید به القاضي المدني  وهذا یضر بمصالح أطراف في الدعوى المدنیة جدیرة 

وما یسبق تحریك الدعوى الجزائیة كتقدیم شكوى أو بلاغ لمأموري الضبط ، بالرعایة

وقد حددت مدة الوقف بحكم ، دنیةالقضائي أو النیابة العامة فلیس من شأنه إیقاف الدعوى الم

ویقاس على هذا الحكم كل حكم یخرج الدعوى الجزائیة من ، نهائي فاصلا في الموضوع

الحكم بعدم القبول حتى وإن لم یفصل في و حوزة القاضي مثل الحكم بعدم الإختصاص

 وإذا أقیمت الدعوى أمام المحكمة المختصة بعد أن زال، موضوعها إذ تعد أحكام قطعیة

 2ة.دنیسبب عدم القبول أوقفت الدعوى الم
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 أثر الحكم الجزائي على الدعوى المدنية  :ب

كانت و إذا أصدرت المحكمة الجزائیة حكما فاصلا في موضوع الدعوى الجزائیة 

فالحكم الجنائي یحوز حجیة أمام القضاء ، دعوى التعویض منظورة أمام القضاء المدني

 1ة.ضروریا للحكم في الدعوى الجزائی فصلهالمدني فیما فصل فیه وكان 

ومن ، وعلة هذه القاعدة هو ترجیح أهمیة الدعوى الجزائیة التي تتصل بالنظام العام 

الحقوق التي ینصرف إلیها آثار الحكم الصادر فیها على و حیث تناولها للحقوق التي تحمیها

خاصة ولا یتجاوز  الحریةو المال على الدعوى المدنیة التي تحمي مصالحو الحیاة

موضوعها آثار الحقوق المالیة فمن غیر المستساغ أن یقرر الحكم الجزائي إدانة المتهم 

أو أن ، وعقوبته ثم یرفض القاضي المدني الحكم علیه بالتعویض مقرا أنه لم یرتكب الجریمة

ثبات إضافة إلى فعالیة وسائل الإ، یقرر براءته ویكم علیه بالتعویض وأنه ارتكب الجریمة

الحكم الصادر في الدعوى الجزائیة و التي یحوزها القاضي الجزائي على القاضي المدني

الحجیة بالنسبة للكافة ویشترط و یتعلق بحق المجتمع في العقاب فلا بد أن یكفل له الهیبة

 :لتطبیق حجیة الحكم الجنائي

 .الجزائیةو عة بین الدعویین المدنیةقاتحاد الوا-7

أي  لابد ، الحكم الجزائي صادرا في موضوع الدعوى وقاضي بالبراءة أو الإدانةأن یكون -7

ولذلك فالأحكام الأخرى غیر الفاصلة في الموضوع ، أن یكون فاصلا في الموضوع

، التمهیدیة وعدم القبول وعدم الاختصاص لا تحوز على هذه الحجیةو كالأحكام التحضیریة

وأن یكون هذا الحكم ، كانت محكمة عادیة أو خاصة وأن یصدر الحكم عن جهة جزائیة سواء

ذو طبیعة جزائیة لأن الحكم الصادر من المحكمة الجزائیة في الدعوى المدنیة التبعیة لا 

 2.یجوز عل هذه الحجیة وإنما یخضع للقواعد العامة

أن یكون الحكم الجزائي حائزا لقوة الشيء المقضي به أي یستنفذ طرق الطعن سواء -3

 .أو بانقضاء مواعید الطعن دون استعمالها، أو النقض، المعارضة أو الإستئناف بطریق
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أن تكون الدعوى المدنیة مازالت منظورة أمام القضاء المدني أي لم یفصل فیها بحكم -1

 .اكتسب قوة الشيء المقضي به

 وبالنسبة للعناصر التي تحوز هذه الحجیة یجب التفرقة بین الحكم الصادر بالإدانة 

 .الحكم الصادر بالبراءةو

، ضده الواشيبإدانة  الموشى بهاالحكم الصادر في الدعوى الجزائیة عن الواقعة  

فالحكم ، لانتقاء الخطأ من جانبه الواشيبطبیعة الحال یحول دون الحكم له بأي تعویض قبل 

 تبالادانة الجزائیة یتضمن ثبوت الواقعة إضافة إلى خضوعها لأحكام قانون العقوبا

 .1عنها كان استعمالا لحق أو تنفیذ لواجب یأمر به القانون  الوشایةو

یسمح للمضرور من هذا  الوشایة الكاذبةالحكم النهائي الصادر بإدانة المتهم بتهمة و 

أما الحكم النهائي الصادر ببراءة ، الحكم له بتعویض مناسب عما لحقه من ضرر الوشایة

 الوشایة الكاذبةفهو حسب الأحوال قد یبیح للمضرور من  الوشایة الكاذبةالمتهم من تهمة 

المشرع حدد ثلاث موضوعات من الحكم الجزائي و، 2طلب التعویض المدني وقد لا یبیحه 

 .نسبتها إلى فاعلها ووصفها القانوني، وقوع الجریمة :یتقید بها القاضي المدنیوهي

إذا استند الحكم الجزائي بالإدانة إلى وقوع الجریمة فیتعین على القاضي  :وقوع الجريمة-

أما إذا كان الحكم الجزائي ، ولا یجوز له أن یرفض الحكم بالتعویض، المدني التقید به

 بالبراءة استند إلى نفي ارتكاب الجریمة لا یجوز للقاضي المدني الحكم بالتعویض 

فالقاضي المدني ملزم بما جاء ، القانوني لهاو الماديویقصد بوقوع الجریمة الوجود  

النتیجة غیر المشروعة وعلاقة السببیة و في الحكم الجزائي فیما یتعلق بوقوع الفعل المادي

فإذا انتهى الحكم الجزائي إلى أن الجریمة لم تقع أصلا أو انتقاء رابطة السببیة بین ، بینهما

 .دني مناقشة وقوع الفعل أو علاقة السببیةالنتیجة  لا یجوز للقاضي المو الفعل

أما إذا كان أساس الدعوى الجزائیة مختلفا عن أساس الدعوى المدنیة فلا یتقید القاضي  

القاضي المدني یتقید بالحكم الجزائي فیما فصل فیه إذا كان هناك و، المدني بالحكم الجزائي
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وإن اختلفتا في أحد العناصر ، دعویینالمعنویة بین الو اتحاد في الواقعة بعناصرها المادیة

 .فلا تتقید المحكمة المدنیة إلا بالنسبة للعناصر موضوع الاتفاق دون الأخرى

: یجب على المحكمة المدنیة التقید بالتكییف القانوني للواقعة الوصف القانوني للجريمة-

 .الواردة في الحكم الجزائي

تقید بما الحكم الجزائي في شأن نسبة الجریمة : القاضي المدني ینسبة الجريمة إلى المتهم-

المعنویة لدیه فإذا أدان الحكم الجزائي و أي مساهمة فیها وتوافر أركانها المادیة، إلى المتهم

المتهم مقررا توافر جمیع عناصر المسؤولیة الجزائیة لدیه لا یجوز للقاضي المدني أن یقرر 

 .1ي طلب التعویض ضده أنه لم یرتكب الفعل الإجرامي ویرفض بالتال

 الموشى بهاویتعین رفض الدعوى المدنیة إذا بنیت البراءة على صحة الواقعة  

وأیضا إذا بنیت على مجرد ، الواشيضده لانتقاء الخطأ من جانب  الواشيوإسنادها إلى 

فالحكم الصادر بالبراءة من القضاء الجزائي له حجیة على   2به  وشىعجزه عن إثبات ما 

غیر ، 3یجب التقید به سواء بنى على انتقاء التهمة أو على عدم كفایة الأدلة ، القضاء المدني

یجب على  الوشایة الكاذبةعلى انتقاء أي ركن من أركان جریمة  الواشيأنه إذا بنیت براءة 

القاضي المدني البحث على مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعویض من عدمه في 

خطأ مدني مستوجب التعویض  كما سبق وأن رأیناه في دراسة  فالوشایة، الوشایةواقعة 

إذا صدر بتعسف في الاتهام أو بقصد ، الوشایة الكاذبةالخطأ في جریمة و عنصر الباعث

أو صدر برعونة وتسرع وعدم تبصر  ، ده والإساءة إلى سمعتهض الواشيالتعریض ب

بالتعویض المدني لتوافر الخطأ المدني الضار المستوجب  الواشيوعندئذ یجوز إلزام 

 ه.لمسؤولیة فاعلة بالتعویض عن

وإذا كان الحكم بالبراءة مبني على عدم العقاب عن الفعل لا یكون لهذا الحكم الجزائي حجیة 

المدني لأن عدم تجریم قانون العقوبات للفعل لا یحول دون اعتباره فعل ضار أمام القاضي 

یستوجب المسؤولیة المدنیة سواء كان سبب عدم العقاب على الفعل لعدم وجود نص تجریمي 
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یعاقب علیه أو لقیام مانع من موانع المسؤولیة أو مانع من موانع العقاب ففي جمیع هذه 

لمدنیة بما جاء في الحكم القاضي بالبراءة وفیما یخص قرار الحفظ الحالات لا تتقید المحكمة ا

لیست له أیة  حجیة على  الموشى بهاوفي الواقعة  الوشایة الكاذبةأیا كانت أسبابه في جریمة 

بالنسبة ونفس الحكم ، 1 الوشایة الكاذبةعن ، القاضي المدني وهو یفصل في دعوى التعویض

لأن كلاهما مؤقت یجوز العدول عنه دون ضرورة إبداء ، للأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

  2.وإذا جدت دلائل جدیدة بالنسبة للأمر بألا وجه لمتابعة، الأسباب لأمر الحفظ

والحكم القاضي في الدعوى المدنیة بالتعویض متى أصبح نهائیا یحوز حجیة الشيء المقضي 

فلا یمكن تجیدي الدعویین مهما جد من أدلة جدیدة ، فیه مثل الحكم في الدعوى الجزائیة

 .3وبصرف النظر عما یكون قد انتهى إلیه هذا الحكم 

 : تعلق القاعدتين بالنظام العام ج

بما أن قاعدة الجنائي یوقف المدني هي قاعدة إلزامیة فلیس للقاضي المدني سلطة تقدیر 

حكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الإیقاف أو عدمه فهي تتصل بالنظام العام تقررها الم

 وفي أیة حالة كانت علیها الدعوى ، تقدیم طلب من أحد أطراف الدعوى المدنیة

تستوجب عقوبة تأدیبیة فقط وكانت الإجراءات التأدیبیة  الوشایةأما إذا كانت الواقعة موضوع 

ن إیقاف هذه الدعوى فإ الوشایة الكاذبةقائمة في شأنها في نفس الوقت الذي أقیمت فیه دعوى 

إذ لا توجد قاعدة تفرض علیها الإیقاف وهي تقرر ، متروك للسلطة التقدیریة للمحكمة

الإیقاف إذا رأت احتمال أن یكون إطلاعها على القرار التأدیبي ذا فائدة في تحقیق دعوى 

كما أنه لا توجد قاعدة تفرض وقف الإجراءات التأدیبیة لغایة الفصل في ، الوشایة الكاذبة

وذلك لأن أساس المخالفة التأدیبیة هي تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن ، الوشایة الكاذبةدعوى 

بینما ، وقوامها مخالفة الموظف لواجبات وظیفته ومقتضیاتها وكرامتها، التهمة الجزائیة

ج المتهم عن المجتمع فیما تنهي عنه القوانین الجزائیة أو تأمر به الجریمة الجزائیة هي خرو

وهذا الإستقلال قائم حتى لو كان ثمة ارتباط بین الجریمتین  وبالتالي فإن تقدیم المتهم تأدیبا 
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إلى المحكمة الجزائیة لیس من شأنه وقف الإجراءات التأدیبیة إلى حین الفصل في الدعوى 

غیر أن ، قاعدة الجنائي یوقف المدني لا یعمل بها في المجال التأدیبي الجزائیة ولذلك قیل بأن

هذا لا یطبق على إطلاقه فمثلا إذا ارتكب الموظف أثناء علاقة العمل جنحة أو جنایة فإن 

ذلك یشكل خطأ من الدرجة الثالثة یعرضه لعقوبة تأدیبیة ومعاقبة الموظف تأدیبیا قبل ثبوت 

وبالتالي یجب وقف الإجراءات التأدیبیة حتى یتم ، خرقا للقانون إدانته من قبل القضاء یعد

الفصل في العقوبة الجزائیة وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ 

ارتكاب العامل جنحة أو ، من المقرر قانونا أنه " یعد خطأ من الدرجة الثالثة، 73/31/7222

بقائه في المنصب الذي یشغله عندما تثبت الجهات لا تسمح بإ، جنایة طوال مدة علاقة العمل

 1.(" 337-97من المرسوم  27)المادة ، القضائیة المختصة اقترافه هذه المخالفة

قبل إدانته من قبل ، ومن ثم فإن معاقبة الطاعن تأدیبا بتسریحه من منصب عمله 

 .یستوجب النقض "و، القضاء یعد خرقا للقانون

القضیة في أن موظف سرح من منصب عمله من أجل انتهاك وتتلخص وقائع هذه  

بینما العقوبة الجزائیة بشأن هذا الخطأ لم  7292مارس  3أن تسریحه وقع في و حرمة منزل

 .7292مارس 79تصدر إلا في 

تنص على أن  77/32/7297المؤرخ في  337-97من المرسوم  27وأن المادة  

مل یشكل خطأ من الدرجة الثالثة إذا ما تثبت الجریمة ارتكاب جنحة أو جنایة أثناء علاقة الع

 .من طرف المصالح القضائیة المختصة

 2ة.الجزائیة لحقت العقوبة التأدیبی وفي هذه القضیة یتبین أن العقوبة 

متعلق بالنظام العام لأنها تتصل بتوزیع ، وحجیة الحكم الجزائي أمام القضاء المدني 

یستهدف تفادي أضرار تصیب المجتمع إذا و، المدنيو ئيالإختصاص بین القضائین الجزا

 .تناقضا ما قرره القضاء المدني مع ما قرره الحكم الجزائي
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لا یرتهن و یجب علیه أن یثیره من تلقاء نفسهو ویترتب على ذلك أنه یجوز للقاضي 

كما یجوز الاحتجاج بالحكم الجزائي ، بطلب صاحب المصلحة من أطراف الدعوى المدنیة

 1.ةة حالة كانت علیها الدعوى المدنیفي أی

 الكاذبة الوشاية دعوى في الجنائي الإثبات :المبحث الثاني

وینبغي أن یفهم بمعناه الواسع الذي یجمع  الإثبات هو إقامة الدلیل على حقیقة واقعة ما، 

أمام القضاء قامتها بین طیاته مجمل الأفكار العامة والقواعد المتعلقة بالبحث عن الأدلة وإ 

تقدیرها من جانبه والإثبات في المواد الجنائیة محكوم بقواعد خاصة تجعل له ذاتیة متمیزة و

تنعكس على قواعده على نحو یجعل له نظریة مستقلة عنه في فروع القانون الأخرى سواء 

 .من حیث عبئه أو أدلته أو قیمة هذه الأدلة

الوشایة الكاذبة هي مسألة وجود  الوشایة الكاذبةمن أهم المسائل التي تثیرها دعوى و 

 فكل من الطرف المدني، الموشى بهاصحة أو كذب الواقعة و، توافر أركان الجریمةو

 القاضي ملزم بإثبات وجود أو عدم وجود أحد هذه العناصر و النیابة العامةو المتهمو

فإن المبحث الثاني من الفضل الثاني ینصب كلیة على دراسة مسألة الإثبات ، ومن هذا 

 كالآتي: فیشمل هذا المبحث ثلاث مطالب الوشایة الكاذبةفي دعوى 

 

 العامة والنيابة الأطراف من الإثبات حالات :المطلب الأول

سوء نیة الوشایة الكاذبة والطرف المدني إثبات وجود و یقع على عاتق النیابة العامة 

 :هذا تكون دراسة هذا المطلب في فرعین علىو  الواشي

 الوشایة الكاذبة.إثبات وجود  :الفرع الأول

 .الواشيإثبات سوء نیة  :الفرع الثاني

 

                                                           
 .  773عوض حسن، المرجع السابق، ص  1 
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 الوشاية الكاذبةوجود  تأكيد :الفرع الأول

تتخذ ضده و، تفترض الدعوى الجزائیة وجود متهم قام بارتكاب الفعل المجرم 

في هذه الحالة تنشأ و، المتابعة فالدعوى العمومیة تحرك ضد شخص معینإجراءات 

  1تتقادم الدعوىو الخصومة الجزائیة فإن لم یكن هناك متهم فإن الخصومة الجزائیة لا تنشأ

یتم بكل طریقة فیمكن أن یكون مكتوبا أو شفویا بشرط  الوشایة الكاذبةكما سبق الإشارة إلیه و

لا وشایة كاذبة یكون الأمر صعبا إذا السلطة المختصة تلقت وأن یكون بالإستطاعة إثباته 

 .بالتالي یبقى الفاعل مجهولاو لا توقیعهو الواشيحمل اسم ت

یكون على ، معرفة محتواه الذي یمثل جسم الجریمةالوشایة الكاذبة ووإثبات وجود  

تقدیم الدلیل و، النیابة العامةو هو المجني علیهو عاتق صاحب المصلحة في تحریك الدعوى

تختلف وغالبا ما یجد صاحب المصلحة صعوبة في الحصول على هذا الإثبات و على ذلك

 الوشایة.هذه الصعوبة حسب السلطة الموجهة إلیها 

 الموجه إلى السلطة القضائية  الوشاية الكاذبةوجود  تأكيد :أ

مكتوبا تؤشر علیه  نصافإن الشرطة عندما تتلقى  الوشایةبصفة عامة لإثبات وجود  

بالواقعة شفاهة أو عن طریق و ةمكتوب الوشایةكن تفإن لم ، بتاریخ وساعة وروده إلیها

أما   الواشيیكتب فیه إسم و اتوالوشایة الهاتف فإنه یثبت ذلك في الدفتر المعد لقید الحوادث

، رودهاو مكتوبا بواقعة ما فیؤشر علیها بتاریخ وساعة الوشایةالنیابة العامة فقد یرد إلیها 

یوضح اسم و الذي تلقاه  الوشایةإذا اقتضى الأمر الإنتقال للتحقیق فیثبت في محضره نص و

 .2كافة البیانات المتعلقة بها و من أبلغه بها

الشفوي أو الكتابي الذي تلقاه عضو النیابة أو الشرطة یحتوي على  الوشایةفإذا كان  

الوشایة فیكون من السهل على النیابة إثبات وجود هذا ، الواشيكافة البیانات المتعلقة بهویة 

یكون الأمر صعبا بالنسبة للمجني علیه خاصة إذا رفضت النیابة تسلیمه و هویة صاحبه و

                                                           
-73تشریع الجزائري "، دیوان المطبوعات الجامعیة  سنة الدكتور الشلقاني أحمد شوقي، " مبادئ الإجراءات الجزائیة في ال -1

 .72، الجزء الأول، ص 7229

 .737الطبعة الأولى، ص  7222الدكتور عبد الفتاح مراد ن ط التحقیق الجنائي التطبیقي " دار الكتب والوثائق المصریة، سنة  -7
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 الوشایةالطرف المدني إثبات و كل من النیابة العامة یكون من الصعب علىو ،نسخة منه

 .الشفوي أو الكتابي الذي لا یعرف فیه هویة مقدمه

 717ذلك وفقا للمواد و ومادام للشخص الحق في طلب نسخ من الأحكام القضائیة 

 من قانون الإجراءات المدنیة الذي یعتبر الشریعة العامة لقانون الإجراءات الجزائیة 712و

" قانون الإجراءات  72/32/7297ما أكدته المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ  هذاو

 .المدنیة هو القانون العام لقانون الإجراءات الجزائیة

من المبادئ العامة أن قانون الإجراءات المدنیة هو القانون العام بالنسبة لقانون  

الاعتماد علیه عند قصور قانون و الإستشهاد بههو المرجع الذي ینبغي و الإجراءات الجزائیة

 .1الجزائیة " و ذلك فیما یتلاءم مع طبیعة الدعویین المدنیةو الإجراءات الجزائیة

كما أنه وفي حالة صدور أمر بألا وجه لمتابعة المتهم من قبل قاضي التحقیق طبقا  

كما یجب ، حامي المتهمیبلغ هذا الأمر إلى م، من قانون الإجراءات الجزائیة 733للمادة 

 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 739إعلام المتهم بأوامر التصرف حسب المادة 

، الوشایةضده من قرار الحفظ فهذا القرار یكفي لإثبات كذب  الواشيوفي حالة استفادة  

 ویحصل، كذبا سوف یحكم علیه إذا حرك وكیل الجمهوریة الدعوى العمومیة الواشيوأن 

 .الطرف المدني على تعویض عن الضرر

ضده من قرار الحفظ دون متابعة من قبل  الواشيولكن المسألة تصعب عندما یستفید  

ورفضت النیابة العامة إعطائه نسخة منه سبب أنه لا توجد إجراءات ولا ، وكیل الجمهوریة

 .أطراف

 عنه الواشيعل فإذ رفض وكیل الجمهوریة المتابعة فمن المستحیل إثبات كذب الف 

 .ضده سوف ترفض حتما الواشيالدعوى المدنیة المقامة من قبل و

 

                                                           
، نشرة 72971، عن الغرفة الجنائیة الأولى، ملف رقم 72/32/7297قرار صادر عن المجلس الأعلى )المحكمة العلیا( بتاریخ -1

 .32، ص 7299، سنة 13القضاة )مجلة قانونیة تصدرها وزارة العدل(، العدد 
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 الجهات الأخرى و الموجه إلى السلطة الإدارية الوشاية الكاذبةوجود تأكيد  :ب

وشایة عنه إلى رئیسه السلمي لیس له حق المطالبة بال الواشيمل أو الموظف االعإن  

 .الذي یكون قد وجه ضدهالمكتوب 

إذا ما طالب  الوشایةإضافة إلى أن رؤسائه یمكن لهم أن یرفضوا تسلیمه نسخة من هذا  

 .الموشى بهابها  كما یمكن للرئیس السلمي أن یرفض الإعلان عن كذب الأفعال 

 .وهكذا الطرف المدني یصطدم بعقبة جدیدة في متابعة كذبا 

 .رىالجهات الأخو وهذه الصعوبات تواجه إلى السلطة الإداریة 

  الوشاية الكاذبةوجود تأكيد  طرق :ج

 الواشياستحالة على الشخص لقد رأینا كیف یكون من الصعب وفي بعض الأحیان  

كذبا یستطیع إثبات  الواشيفالطرف المدني الذي یتابع ، الوشایةعنه الحصول على نسخة من 

مكتوبا یشكل جسد  الوشایةلأن وجود ، فحواه بكل الوسائل المقررة قانوناالوشایة ووجود 

من قانون  333یستطیع وحده أن یشكل القاعدة القانونیة للمتابعة طبقا للمادة و، الجریمة

حتى یستطیع و، العقوبات الجزائري ففي غیاب هذا التبریر لا نستطیع تحریك الدعوى

 1.معرفة نیة الفاعلو یصل إلى صحة أو كذب الأفعالو القاضي أن یشكل اقتناعه

المكتوب أو الشفوي بشهادة الشهود أو بكل  الوشایةوبالمقابل یمكن إثبات وجود  

 .الوسائل الأخرى المقررة قانونا

لا تعترض إذا الدعوى العمومیة حركت و وهذه الصعوبات التي أشرنا إلیها تزول 

لق أما إذا تع، قد وجه إلیه فهو یظهر دائما الأصل الوشایةكان و، بمعرفة وكیل الجمهوریة

فالنیابة لا تستطیع رفع الدعوى إلا بناءا على ، الأمر بشكوى قدمت إلى موظفین إداریین

 .الموشى بهابعدما یقررون كذب الوقائع و قبول الموظفین الإداریین

                                                           
 .من قانون العقوبات 033للمادة  1 
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هذه و، بالشهود    الوشایةوطبقا للقانون فإن وكیل الجمهوریة یمكن أن یثبت وجود هذا  

 .المكتوب أتلف أو فقد یةالوشاالنظرة تصبح عملیة إذا ما 

الذي استفاد بأمر بألا وجه للمتابعة لیس الوشایة الكاذبة ووفي كل هذه الحالات المتهم ب 

وشى بالتالي لا یستطیع متابعة الشخص الذي أو، الوشایة الكاذبةله حق المطالبة بنسخة من 

 . به

 الواشيسوء نية  تأكيد :الفرع الثاني

یكون على عاتق الطرف المتابع إما النیابة أو المجني علیه  الواشيإثبات سوء نیة إن  

 .أن الوقائع المنسوبة كانت كاذبة ضده  فعلیه إثبات أن المتهم یعلم الواشيأي 

اعتقد صحة  الواشيوسوء النیة لا یمكن افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد یكون  

عنها ثم تبین بعد ذلك  الوشایةیث إلى ا لملابسات الحالة فاندفع بغیر تروشى بهالوقائع التي 

أو له سبب بغیر الصفة ، البعض الآخر لیس كذلكو أنها غیر صحیحة أو أن بعضها صحیح

 .1رعونة و اندفاعا منه الواشيالتي ألحقها به 

فإذا بقي الشك ، العدالة عن وقائع یظن أنها صحیحة إخباركما أنه یستطیع بحبس نیة  

 أن نستطیع إثبات سوء النیة فإن هذا الشك یفسر لمصلحة المتهمفي وجود حسن النیة دون 

 . الواشيیجب أن یقضي ببراءة و

ویكون إثبات وجود سوء النیة بكافة وسائل الإثبات المقررة في القانون الجزائري  

 .الجزائري

 الواشي طرف من وعدمه الإثبات حالات :المطلب الثاني

كذبا  الواشيتم متابعة و، الموشى بهاضده في دعوى الواقعة  الواشيإذا ثبتت براءة  

من إثبات براءته طبقا و فیجب رغم ذلك تمكینه من الدفاع عن نفسه الوشایة الكاذبةبدعوى 

لا یتحقق له ذلك إلا إذا أثبت صحة الواقعة التي و، للقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته

 .عن إثبات صحة الواقعة الواشيفي بعض الحالات قد یعجز و ا أو حسن نیته وشى به
                                                           

732جندي عبد الملك، المرجع السابق، ص   .1 
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 :في فرعین الواشيو سنعالج المسائل التي یثبتها 

 .حسن النیةو صحة الواقعة كیدأت :الفرع الأول

 .عن إثبات صحة الواقعة الواشيعجز  :الفرع الثاني

 .حسن النيةو صحة الواقعة تأكيد :الفرع الأول

لأنه هو الذي یتهم  الواشيعلى عاتق  الوشایة الكاذبةیقع عبئ الإثبات في جریمة  

لا أن ، شخصا آخر فلكي ینجوا من العقاب یتعین علیه أن یثبت حقیقة كل فعل أسنده إلى الغیر

 .یقتصر على مجرد تأكیده

كل ولا یجوز له أن یكلف الشخص الذي وجه له تهمة بلا بینة أن یثبت براءته لأن  

 الواشيفإذا عجز ، مبادئ القانون المقررة تقضي بأن البراءة هي الأصل إلى أن یثبت عكسها

مجرد و حق علیه العقاب ووشایته كاذبة  تضده عد الواشيعن إثبات صحة ما أسنده إلى 

لأن هذه  الوشایة الكاذبةلیس اعترافا بجریمة  الوشایةلیس بجریمة  الوشایةالإعتراف بتقدیم 

إلا أنه لم یعترف بأن  الوشایةالمتهم إن اعترف بتقدیم و، الجریمة تتكون من عدة عناصر

 .1أنه قدمه بسوء نیة و كاذبا الوشایة

فیجب تمكینه من  وشایتهها تمطالب بإثبات صحة الأمور التي تضمن الواشيبما أن و  

فیجب على . قانونله في سبیل ذلك أن یستعمل جمیع وسائل الإثبات المقررة و، 2هذا الإثبات 

أن لا تلجأ إلى مثل هذا الإعتراف و المحكمة أن تسمع الشهود الذین طلبهم المتهم أمامها

 .3إلا كان الحكم باطلا الوشایة وبتقدیم 

المحكمة أن إنما على و وحده الواشيوعبئ إثبات صحة الواقعة لا یقع على عاتق  

إن تشككت في و لا تقضي بالإدانة إلا إذا اقتنعت بكذب الوقائعو تتحرى بنفسها عن الحقیقة

 .جب علیها أن تقضي بالبراءةالوشایة وكذب 

                                                           
737عبد الملك، المرجع السابق، ص  - .1 
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 وشى بهاهو یعتقد صحة الواقعة التي و الوشایةولمتهم أیضا أن یثبت بأنه أقدم على  

 ة.أن ذلك كان بحسن نیو

  عن إثبات صحة الواقعة الواشيعجز  :الفرع الثاني

عن إثبات صحة الواقعة حق علیه العقاب متى توافرت للجریمة باقي  الواشيإذا عجز  

به لا یصلح وحده دلیلا كافیا على كذب  وشىغیر أن مجرد عجزه عن إثبات ما ، أركانها

بحقیقة العبرة في ذلك هي و عن الإثبات یجوز تبرئته رغم ذلك الواشيلأن عجز  الوشایة

 1.الواقع لا بالاعتبارات المجردة

كذبها من شأن السلطة الموكول إلیها و البحث عن صحتهاو اتالوشایةوالتحقیق في  

 .إجراء التحقیقات الجزائیة

فلا یوجد ما یمنع من سؤاله أثناء عملیة ، لیس وحده مطالب بالإثبات الوشایةفمقدم  

، أجاب أن لا دلیل لدیه على ذلكو أقوالهالتحقیق عما یكون یكون لدیه من أدلة على صحة 

هذا رغم أن المادة ، تحقق في الأدلة التي یوفقها عملها إلیهاو فإن النیابة تسیر في إجراءاتها

إلا إذا  الواشيذ إجراءات المتابعة ضد من قانون العقوبات الجزائري تقرر أنه " لا تتخ 333

بقرار أو حكم قضائي یصدر بناء على تحقیق أو دعوى في  الوشایةثبت عدم صحة 

 ."الموشى بهاخصوص الجریمة 

إنما سلطة الإتهام لم و وشایتهعن إثبات  الواشيفهذا الحكم لا یكون أساسه عجز  

 2.تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم

 القاضي طرف من الإثبات حالات :الثالثالمطلب 

من  الموشى بهاتتطلب أن یعلن مسبقا على كذب الأفعال  الوشایةحتى تقوم جریمة  

 الوشایة الكاذبةكما لمحكمة الموضوع المختصة بنظر دعوى ، طرف السلطة المختصة

 .للإدانة بهذه الجریمة علیها أن تثبت عدم صحة الواقعة

                                                           
 22عدلي خلیل، المرجع السابق، ص  1 
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 :في فرعینو سنعالج هذه المسائل 

 .عدم ثبوت صحة الواقعة :الفرع الأول  

 .المحكمة العلیا تابعةموإثبات الجریمة  :الفرع الثاني  

 الواقعة  عدم ثبوت صحة :الفرع الأول

إنما یتم تقدیمه أیضا إلى و لا یقتصر تقدیمه إلى السلطة القضائیة فقط الوشایةبما أن  

سلطة مخول لها أن تتابعها أو تقدمها إلى السلطة  المستخدمة أو كلو كل من السلطة الإداریة

 .المختصة

ما هي الجهة التي  :عدم ثبوت صحة الواقعة فالسؤال الذي یمكن طرحه فیما یخص  

 .؟ الموشى بهافي تقدیر الواقعة ماهي سلطة القاضي و تقرر عدم صحة الواقعة ؟

 .وهذا ما سنحاول الإجابة عنه 

 صحة الواقعة  سلطة البت في: أ

هي نفسها المختصة بردع  الموشى بهاالسلطة المختصة بالتحقیق في كذب الأفعال  

لكن تطبیقاتها العملیة تطرح و فهذه القاعدة بسیطة، عنه إذا كانت هذه الوقائع صحیحة الواشي

 :لذلك یجب التمییز بین، صعوبات

 .الأفعال المجرمة بقانون العقوبات -

 .خطأ تأدیبي الأفعال المعتبرة -

 .الأفعال المعتبرة خطأ مهني -

 .خطأ تأدیبيو الأفعال التي تشكل في آن واحد جریمة -

 .عنه الواشيو لمعرفة السلطة المختصة یجب العودة إلى طبیعة الفعل 

 :الأفعال المجرمة بقانون العقوبات – 1
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القوانین و العقوباتالجنایات حسب قانون و عنه له صفة الجرائم الواشيإذا كان الفعل  

یقدر من طرف السلطات القضائیة سواء من محكمة الجنح أو  الوشایةالمكملة له فإن كذب 

السلطة المختصة بالتحقیق في كذب الوقائع هي نفسها ، هذا طبقا للقاعدة العامةو الجنایات

 التي لها حق معاقبة الفاعل إذا كانت هذه الأفعال صحیحة.

 :التأديبيةو ةمهنياء الخطالأ– 2

أو مهني فإن السلطة المختصة بتقدیر عنه یشكل خطأ تأدیبي  الواشيإذا كان الفعل  

یمكن توجیه و، ضده الواشيعقاب و هي السلطة المختصة بمتابعة الوشایةصحة أو كذب هذا 

 الموشى بهایجب أن یقدر كذب الوقائع و، إلى السلطة الإداریة أو إلى السلطة السلیمة الوشایة

التي تكون مكلفة بالمتابعة عن الأفعال التي قام بها الوشایة ومن طرف السلطة التي وجه إلیها 

فالوزراء مثلا مختصین بالإعلان عن كذب الأفعال المنسوبة إلى أحد ، ضده الواشي

 .الموظفین أو أعوان الوزارة

تحقق عنه فیكفي أن  الواشيولا یهم شكل القرار المتخذ من طرف رئیس الموظف  

لا یمكن إخضاعه إلى و كانت كاذبة الموشى بهاالسلطة المختصة من أنها اعتبرت الوقائع 

 .أي إجراء تأدیبي

تنظم نشاطات أعضاء بعض المهن و ونصوص قانونیة أنشأت هیئات مهنیة تراقب 

أیضا السلطات و، الموشى بهافهذه المنظمات لها صفة البت في كذب أو صحة الأفعال 

 .عنه  الواشيالأجنبیة یمكن أن یكون لها صفة التحقق من كذب الفعل 

 :خطأ تأديبيو الأفعال التي تشكل في آن واحد جريمة – 3

تعتبر السلطة ، جریمة جزائیةو عنه في آن واحد خطأ تأدیبي الواشيإذا كان الفعل  

لأنها غیر مختصة بالبت في ، الوشایةالإداریة غیر مختصة بالإعلان عن صحة أو كذب 

یكون الإختصاص للسلطة القضائیة أن تقرر كذب الفعل و، الأفعال المجرمة بقانون العقوبات

 .عنه  الواشي
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في و یشكل في آن واحد وقائع في جانب منها أفعال تأدیبیة الوشایةولكن إذا كان  

فلا یوجد ما یتعرض على إجراء متابعة في جریمة ، الجانب الآخر أفعال ذات صفة إجرامیة

 فصلت فیهاو بما أن أحد هذه السلطات القضائیة أو التأدیبیة أبدت رأیها الوشایة الكاذبة

إذن یكفي قرار واحد من أجل ، أجریت المتابعة على أساس الأفعال التي أعلن عن كذبهاو

 . الوشایة الكاذبةالمتابعة في جریمة 

 من طرف قاضي الموضوع الموشى بهاتقدير الواقعة  :ب

الوشایة من أهم العناصر القانونیة لجریمة  الوشایةعدم صحة الواقعة التي تضمنها  

محكمة الموضوع التي تنظر في و من ثم كان إثباته شرطا للإدانة بهذه الجریمةالكاذبة و

اقعة لأن عدم الواقعة عنصر في هي المختصة بالفصل في صحة الو الوشایة الكاذبةالإتهام ب

فیكون شأنه شأن أي عنصر أو ركن في الجریمة تختص بإثبات توافره  الوشایةجریمة 

لا خروج في ذلك على قواعد الإختصاص أو مبدأ و المحكمة التي تنظر في هذه الجریمة

شأنها لا تقرر في و الفصل بین السلطات لأن هذه المحكمة لا تفصل في الواقعة بصفة أصلیة

ما تقرره في شأن صحتها لا یلزم المحكمة أو السلطة الإداریة المختصة بها و، إدانة أو براءة

 .1أصلا 

من الغرفة الجنائیة الثانیة  7297نوفمبر  32و قد صدر في هذا الشأن قرار بتاریخ  

اد موكول لإجته الموشى بهاللمحكمة العلیا الجزائریة یقضي بأن " إن تقدیر صحة الوقائع 

 .2قضاة الموضوع على شرط أن یعللوا قضائهم تعلیلا كافیا " 

القرارات الصادرة و الأوامرو وللتوضیح أكثر یجب التمییز بین الأحكام القضائیة الباتة 

 .عن الجهات الأخرى

 :الحكم القضائي البات – 1

مقررا صحتها أو عدم صحتها  الوشایة الكاذبةإذا صدر حكم في شأن الواقعة موضوع  

أن تلزم بهذا الحكم فإذا قرر هذا  الوشایة الكاذبةفیجب على المحكمة التي تنظر في دعوى 

                                                           
232محمد نجیب حسني، المرجع السابق، ص   -  .1 

712الأستاذ جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  -  .2 
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أن تقضي ببراءة المتهم إذ بذلك یكون قد انتفى أحد و الأخیر صحة الواقعة علیها أن تلتزم به

عة قضت بالإدانة من أجل إذا قرر هذا الحكم عدم صحة الواقو، الوشایة الكاذبةأركان جریمة 

هذه القاعدة لا تستند إلى نص و، إذا توافرت باقي أركان الجریمة الوشایة الكاذبةجریمة 

احترام قوة الشيء و إنما تستند إلى الحرص على تفادي التناقض بین الأحكامو صریح

الجزائي قوة في بموجب هذه القاعدة یكون للحكم و المحكوم فیه التي تتمتع بها الأحكام الباتة

أي تكون له قوة الشيء المحكوم فیه على الرغم من اختلاف ، غیر الدعوى التي صدر فیها

 .السببو الموضوعو الأطراف

 ولتطبیق هذه القاعدة یجب أن یكون الحكم الصادر في شأن الواقعة موضوع حكما باتا 

ن عیوب موضوعیة أو تتقید به دون ان یكون لها البحث فیما قد شابه م الوشایةمحكمة و

لتكون للحكم هذه القوة و، إجرائیة لأن الصفة الباتة توصد السبل إلى البحث في عیوب الحكم

إثباتا جاعلا من ذلك أساسا للقضاء و یتعین أن یكون قد تصدى لصحة الواقعة ففصل فیها نفیا

 .اقعةالتشكیك في صحة الوالذي انتهى إلیه فلا تكون له هذه القوة إذا اقتصر على 

 :القرارات الصادرة عن الجهات الأخرىو الأوامر – 2

توافر القصد و عدمهمن  الوشایةأن تقدیر صحة  الوشایة الكاذبةمن المقرر في دعوى  

لها مطلق الحریة في تكوین اقتناعها من الوقائع و، الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع

الصادر من النیابة العامة لعدم معرفة الفاعل المعروضة علیها غیر مقیدة في ذلك بأمر الحفظ 

 .2أو صحته بحقیقة الواقع  الوشایةوالعبرة في كذب ؛ 1" 7232-37-77" نقض مصري 

قرار الحفظ الصادر سواء من قبل النیابة أو و فكل من الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى 

تقدیر كذب الواقعة  قبل السلطة السلیمة للموظف یكون للمحكمة المختصة بمتابعة الواشي

 بالتالي یمكن لها أن تحكم بما یخالف أو عكس ما جاء في هذه القراراتو الموشى بها

 .3الأوامرو

                                                           
 .332-333ص ، بالأسكندریة  ،والطلبات الجنائیة "، مطبعة تكنوتكس فن الجرافیكمعوض عبد التواب، " الصیغ   -7

 .732ص ،7227معوض عبد التواب، " الوسیط في أحكام النقض الجنائیة "، دار الفكر العربي، سنة   -7

3 -Patrice Gattegno , (droit penal special ) ,1997 P  137.3 
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لها و والقانون لم یرسم في المواد الجزائیة طریقا خاصا للقاضي في تحري الدعوى 

لإقتناعه فیكون مطلق الأمر متروكا ، استعمال جمیع وسائل الإثبات التي یرخص بها القانون

یصل إلى صحة الواقعة أو كذبها بكافة وسائل الإثبات المقررة قانونا بما  نله أو الشخصي

 .فیها شهادة الشهودو البینة

 جنایة الوشایة الكاذبةلو كانت الواقعة موضوع و تتمتع المحكمة بهذه السلطة حتىو  

تختص بها باعتبارها من ثم لا یجوز لها الحكم بعدم الإختصاص لأن الواقعة جنایة لا و

 .محكمة جنح

إنما تنظر فیها و تقضي بعقوبة من أجلهالا و، فهي لا تنظر في الجنایة بصفة أصلیة 

 .هي تقضي بعقوبة هذه الجنحة فقطالوشایة وباعتبارها مجرد عنصر في جنحة 

و على المحكمة في كل هذه الحالات أن تفصل في الواقعة المطروحة علیها حسبما ینتهي إلیه 

 .1تحقیقها لها 

من  الوشایةیقضي" أن حفظ  7297نوفمبر  32لمحكمة العلیا في وقد صدر قرار عن ا 

بالتالي و من من قانون العقوبات 333طرف النیابة یدخل ضمن الحالات التي حددتها المادة 

أن تقدیر صحة الوقائع و، بسبب الوشایة الكاذبة الواشيمح للضحیة أن تقدم شكوى ضد یس

 .2المزعومة أو كذبها یرجع إلى اقتناع قضاة الموضوع " 

 المحكمة العليا  تابعةموإثبات أركان الجريمة  :الفرع الثاني

 إثبات أركان الجريمة في الحكم  :أ

فإنها تحكم بالإدانة إو بالبراءة  الوشایة الكاذبةعندما یطرح  على محكمة الجنح دعوى  

وفي جمیع الحالات یتعین أن یكون حكمها مبنیا  على أسباب ، الدعوي الجزائیةأو بسقوط 

 .3سائغة مستمدة من أصول تستنتجها من أوراق الدعوى

                                                           
22-21 ، صالمرجع السابقعلى عوض حسن،   - . 1 

732نواصر العایش، المرجع السابق، ص  - .2 

22علي عوض حسن، المرجع السابق، ص   - .3 
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 القانونیة للواقعة فیجب أنفعلى المحكمة ان تبین في حكمها الصادر بالإدانة الأركان  

وكیف وقع ومن هو الشخص الذي قام به ویجب أن یذكر الأمر ، 1وشایة تتبین أنه قد حصل

، عنها كذبا أم لا الوشایةعنه لیعلم إن كان من الأمور التي یرتب القانون عقوبة على  الواشي

لا یكفي في هذا الشأن مجرد الإحالة على العریضة السابقة إذ یدب أن یعلم من الحكم ذاته و

 2.التي اعتبرتها المحكمة واقعة مكذوبةو عنها الوشایة تالواقعة التي حصلما هي 

إلى مجرد القول بحفظ الشكوى  الموشى بهاو اكتفاء الحكم في إثبات كذب الوقائع  

أن شهود الواقعة لم یسعفوا الشاشي في إثبات ادعائه دون أن یعني ببیان أقوال هؤلاء و إداریا

 ". 72/77/7299جلسة  3372" طعن مصري رقم الشهود ووجه دلالتها قصور 

 أن یحدد الأفعال الصادرة عن المتهمو، الوشایةو أن یبین الحكم الجهة التي وجه إلیها  

عدم الإكتفاء بوصف التهمة بالوشایة و الوشایةفي یبین الطریقة المستعملة و مدى صحتهاو

 .إذا تعددت الفاعلین یجب تحدید دور كل واحد منهمو الكاذبة

وفي هذا الشأن صدر قرار عن المجلس الأعلى )المحكمة العلیا( الغرفة الجنائیة الثانیة  

وشایة كاذبة أن لیقضي بـ " یجب على القرار قبل القضاء  79/32/7297القسم الأول بتاریخ 

في أن یثبت أن الوشایة كاذبة ما هي الطریقة المستعملة و یحدد الأفعال الصادرة عن المتهم

 .الوشایة

ضد  77239الملف رقم  7222جویلیة  39وهذا بمناسبة الطعن بالنقض المؤرخ في  

الذي أید و من مجلس قضاء تیارت الغرفة الجزائیة 7222جویلیة  33القرار الصادر في 

الذي لقضى على كل واحد من المتهمین و فیفري 72محكمة تیسمسیلت المؤرخ في حكم 

إلزامهم بدفع دینار واحد للضحیة تعویضا و دج غرامة 733و بشهر حبسا موقوف التنفیذ

 .مقابل الضرر المعنوي الذي لحقه من أجل الوشایة الكاذبة

 .حیث أن الطاعنین أثاروا في مذكرتهم وجهین للنقض 

                                                           
حسن مصطفى، " جریمة البلاغ والصیغ القانونیة مع أحدث أحكام محكمة النقض في ضوء القضاء   والفقه "، الناشر منشأة  1 

 27، ص 7222المعارف بالإسكندریة، سنة 

 .732المرجع السابق، ص جندي عبد الملك،  2 
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 .المأخوذ من خرق أو تطبیق الخاطئ للقانون )من فرعین( :عن الوجه الأول

بدعوى أنه ، من قانون العقوبات 722المأخوذ في التطبیق الخاطئ للمادة  :عن الفرع الأول

بكتابة و لا یوجد بملف الدعوى ما یدل على قیام الطاعنین بشتم المدعى علیه في الطعن

 .الرسالة المجهولة

المؤدى وحده إلى ، حیث رأى المجلس الأعلى أن هذا الوجه من الفرع الأول منه 

إلى الحكم الإبتدائي نجدهما قد اتفقا على وصف و غلى القرار المنتقد بالفعلو أنه "و النقض

 التهمة الموجهة إلى المتهمین بالوشایة الكاذبة لكن دون توضیح الطریقة التي تمت بها

 .تحدید دور كل واحد منهم "و الأفعال التي صدرت عن المتهمینو

إلى مدى صحة ن یشیروا و حیث أنه كان على قضاء الإستئناف في مثل هذه الحالة أ 

 أن الموشى به قد تمت متابعته عنهاو ما إذا كانت تستحق المتابعةو الموشى بهاالوقائع 

خلو القرار و صحیحة فإن الوشایة تنتفي الموشى بهابرئت ساحته لأنه متى كانت الوقائع و

 .1من الإشارة إلى ما ذكر یعرضه للنقض 

الإحتمال فیجب و الیقین لا على الظنو على الجزموالأحكام في المواد الجزائیة تبنى  

اقتنعا و أن یكون الحكم مبنیا على أسباب مفصلة یتضح منها أن المحكمة قد ناقشت الأدلة

 .بیان الوقائع في الحكم لازمو بصحتها

لا یكفي أن تقتصر المحكمة في حكمها على قولها أن  الوشایةولإثبات أركان جریمة  

شهادة الشهود الذین سمعوا بالجلسة فهذا التسبیب قاصرو مبهم و تحقیقاتالتهمة ثابتة من ال

لأن المحكمة لم تذكر شیئا من تفصیل تلك التحقیقات أو شهادة الشهود یقنع المطالع أن 

 .2كاذب  الوشایة

                                                           
. " مجلة نشرة القضاة "، 77239في القضیة رقم  79/32/7297قرار الغرفة الجزائیة الثانیة بالمجلس الأعلى الصادر بتاریخ  -1

 .773-772ص  7293جوان، سنة  33جانفي إلى  37الصادرة عن وزارة العدل الجزائریة، العدد من 

29علي عوض حسن، المرجع السابق، ص   - .2 
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بل یجب بیان  الموشى بهاإلا أنه لیس من الضروري أن یبین الحكم أركان الواقعة  

 .1 الكاذبة الوشایةأركان جریمة 

بسوء  وشىقد  الواشيو یجب عدم إغال ركن سوء النیة إذ لا یكفي في بیان التهمة أن  

 .2بحسن نیة  وشىقد  الواشيإذ یمكن أن یكون ، نیة

 فلا یكفي أن یذكر في الحكم أن سوء النیة ثابت من الضغائن المعترف بها بین المتهم 

دلالتها على توافر سوء النیة لدى و ضده بل یجب أن یبین ما هي تلك الضغائن الواشيبین و

 .3 الواشي

أن یثبت علمه بكذب الوقائع و الواشيفیجب أن یبین في الحكم توافر سوء النیة لدى  

إثبات توافره و و بالتالي یعتبر الحكم قاصر التسبیب إذا لم یعن باستخلاص القصدالموشى بها

 4ا صراحة أو ضمان

 :المحكمة العليا تابعةم –ب

توضحها و كذبا( یجب أن تبین كل عناصر الجریمة الواشيالأحكام التي تدین الواشي ) 

 .بطریقة تسمح للمحكمة العلیا أن تمارس علیها رقابتها

لا و الموشى بهالا یعرف بالوقائع ، فإن أغفل الحكم عن إثبات أي ركن من الأركان 

أو    الوشایةلا الموظف أو السلطة التي وجه إلیها و عن كذب الفعلعلى السلطة التي أعلنت 

موجبا و یكون الحكم قاصرا أي عمله بكذب الفعل عنه الواشيأغفل عن إثبات سوء نیة 

 ا.یخضع لمراقبة المحكمة العلیو للبطلان
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 خلاصة

من قانون العقوبات  333نص التجریم للمادة  اینطبق علیه وشایة كاذبةكل  تلیس

أو أن یقدم بحسن نیة ، نتیجة غلط أو تسرع أو خطأ الوشایةالجزائري إذ یمكن أن یكون تقدیم 

یبقى ، و وشایةبالتالي تنتفي المسؤولیة الجزائیة لمقدم ال، ولم یعتمد فیه الكذبو من قبل المبلغ

أما إذا انتفى الخطأ لدیه ، خطأ من جانب المبلغمسؤولا مدنیا فقط إذا ثبت حصول تسرع أو 

 المدنیة .و فتنتفي كل من المسؤولیة الجزائیة

إلا بعد صدور حكم البراءة  ةالكاذب وشایةكما أنه لا یمكن إجراء متابعة في جریمة ال

أو الإفراج أو قرار الحفظ أو الأمر بألا وجه للمتابعة من طرف السلطة المختصة بشأن 

 مبلغ عنها .الواقعة ال

 طبقا للقواعد العامة من طرف النیابة أو الطرف المدني وشایةویتم تحریك دعوى ال

یترتب على ذلك آثار قانونیة بالنسبة لدعوى الواقعة المبلغ عنها إذا كانت مازالت قائمة و

جب وقف الدعوى الثانیة إلى حیث الفصل في الدعوى یف الوشایةالكاذبة،أثناء تحریك دعوى 

 أما دعوى التعویض المقامة أمام القضاء المدني فتبقى خاضعة للقواعد العامة .، لىالأو

 وشایةالنیابة إثبات وجود الو ویكون على عاتق صاحب المصلحة الطرف المدني

یتم ذلك بكافة وسائل الإثبات ، وإثبات سوء نیة المبلغ، والذي یمثل جسم الجریمة ةالكاذب

 المقررة قانونا .
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ةـــــــمـاتــــالخ  

لقــد جــرم المشــرع الجزائــري فــي إطــار مــا یصــطلح علیــه بجریمــة 

ذلـك لمـدى جسـامة تأثیراتهـا و، كغیـره مـن القـوانین المقارنـةالوشــایة الكاذبــة 

الوخیمـة علـى حیـاة الفـرد وسـلامته وكـذلك علـى اسـتقرار المجتمـع المنتمـي  الإجرامیـة

فجریمـة الوشـایة الكاذبـة تنطـوي فـي مضـمونها علـى أفعـال وأغـراض إجرامیـة  ،إلیـه

، الوشایةیمكـن تصـور كـل هـذه الأفعـال لكثرتهـا فقـد تكـون الواقعـة محـل  لاو عدیـدة

ـل ذلـك شخص بارتكابه جریمة قتل أو جریمة قـذف أو سـب وك تنصـب علـى اتهـام

تجر المجني علیـه ، ع جریمة لا أساس لها من الصحةبوقو لإیهـام السـلطات المختصـة

 .مــرهــقــة إلـى متابعـات جزائیـة أو تأدیبیـة

 عن  واقعة كاذبة تستوجب عقوبة جزائیة أو إداریة أو تأدیبیة شایة وكون التو

 أن یقدم ضد شخص معین إلى السلطة المختصة بإجراءات المتابعة الوشایةیشترط في و

أن و ة سواء كانت سلطة قضائیة أو إداریة أو رئاسیة أو مستخدم، عقاب المبلغ ضدهو

أن و أن یتم بسوء نیة المبلغ أي عمله مسبقا بكذب الوقائع المبلغ عنهاو، یقدم تلقائیا

 .الشخص المنسوبة إلیه بريء منها

إن الوشایة الكاذبـة ومـن خـلال المفـاهیم والتعریفـات التـي تـم التطـرق لهـا فـي 

تصنف ضمن ، ة في المجال الجنائيالدراسة وعلى ضوء التطورات الحاصل صـلب هـذه

بشــرف واعتبــار الأشــخاص بــل وحتــى الجماعــات أو مؤسســات  الجرائم الماسة

لــذلك فهــي لیســت ، شــملت حتــى الشــخص المعنــوي بأكملهــا وبــذلك تكــون قــد

م بدافع الانتقام أو التغاضي عنه لكونها قد تقو بالفعــل الإجرامــي الهــین الــذي یمكــن

 .الكید وكذلك بدافع الحقد والكره اللامتناهي

من قانون العقوبات  033نص التجریم للمادة  انطبق علیهی شایةوكل  تلیسو

أو أن یقدم بحسن ، نتیجة غلط أو تسرع أو خطأ الوشایةأن یكون تقدیم الجزائري إذ یمكن 

، الوشایةبالتالي تنتفي المسؤولیة الجزائیة لمقدم و، لم یعتمد فیه الكذبو نیة من قبل المبلغ
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أما إذا انتفى ، یبقى مسؤولا مدنیا فقط إذا ثبت حصول تسرع أو خطأ من جانب المبلغو

 المدنیة .و الخطأ لدیه فتنتفي كل من المسؤولیة الجزائیة

وتجـدر الإشـارة إلـى مسـألة بالغـة الأهمیـة والتـي تتمثـل فـي صـعوبة إثبـات 

ففي الكثیر من الأحیان ما یجد الطـرف المـدني الـذي اسـتفاد مـن ، ةالكاذب الوشایةوجـود 

صـادر مـن وكیـل الجمهوریـة أو السـلطة الإداریـة قرار الحفظ ال حكـم بـالبراءة أو

لأنـه لا توجـد نصـوص قانونیـة تقـرر  ةالوشاینسخة من  صـعوبة فـي الحصـول علـى

لتمكینه من مباشرة دعوى  الوشایةعلى نسخة من هذا  فـي هـذه الحالـة حقـه فـي الحصـول

 . الوشایة الكاذبة

إذا استفاد من  الوشایةفي إثبات وجود نكثیرا ما یتلقى الطرف المدني صعوبة و

ن وكیل الجمهوریة أو عن السلطة الإداریة أو حكم بالبراءة أو قرار الحفظ الصادر ع

السلطة المستخدمة أو الرئاسیة لأنه لا یوجد نصوص قانونیة تقرر في هذه الحالة حقه في 

بالتالي و كثیرا ما یرفض طلب تسلیمه هذه النسخةو  الوشایةالحصول على نسخة من هذا 

إضافة ، شرها حتما الرفضیكون مصیر الدعوى التي باو الوشایةلا یستطیع إثبات وجود 

یكون و، الذي یعرف فیه هویة مقدمهو الكتابي أو الشفوي الوشایةإلى أنه من العسیر إثبات 

سهلا بالنسبة له إذا استفاد من أمر بألا وجه للمتابعة صادر عن قاضي التحقیق أو استفاد 

وضوع من حكم صادر عن جهة قضائیة سواء من المحكمة أو المجلس في الواقعة م

 .لأن له في هذه الحالة حق المطالبة بنسخة من هذا الحكم الوشایة

السماح له بأن یثبت صحة ما أبلغ و كما یجب تمكین المبلغ كذبا من الدفاع عن نفسه

فیكون لیس هو وحده مطالب بإثبات صحة الواقعة و، حسن نیته بكافة وسائل الإثباتو به

 .القضائيذلك أیضا عاتق سلطات التحقیق 

معاقبة المبلغ ضده هي و معاقبةو مبدئیا تكون الجهة المختصة بإجراء المتابعةو

المختصة بإثبات كذب الواقعة المبلغ عنها بصدور حكم البراءة أو الإفراج أو قرار الحفظ 

مختص بذلك أیضا  الوشایةأو الأمر بألا وجه للمتابعة  إلا أن القاضي الذي ینظر دعوى 



 الخاتمة
 

97 
 

التمییز بین : في حالة صدور حكم جزائي بات فاصل في موضوع الواقعة لذلك یجب 

 .ء في هذا الحكم فیما یخص الواقعةالمبلغ عنها یكون القاضي ملزم بأن یتقید بما جا

في الحالات الأخرى أي في حالة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو قرار و

فالقاضي لا یتقید بما ، السلیمة للموظف الحفظ سواء صادر عن النیابة العامة أو السلطة

فله أن یبحث في كذب أو صحة الواقعة ، جاء فیها فیما یخص موضوع الواقعة المبلغ عنها

بالتالي و من خلال المناقشات التي دارت خلال الجلسة و من خلال الوثائق المقدمة أمامه

 حسب اقتناعه الشخصي .الأوامر و یمكن له أن یحكم بعكس ما جاء في هذه القرارات

عام فیما یخص  من قانون العقوبات الجزائري جاء 033یلاحظ أن نص المادة و

كما أنه من الناحیة العملیة یمكن ، المعنوي معاو فیشمل الشخص الطبیعي الوشایةمقدم 

 یسبب له ضررا .و للشخص المعنوي أن یقدم بلاغ كاذب ضد شخص معین

إضافة إلى أن عقوبة الحبس الأصلیة المقررة لهذه الجریمة لا تتماشى مع طبیعة 

ى عقوبات خاصة تتلاءم مع طبیعته نذكر منها الذي یحتاج إلو الشخص المعنوي

المنع من ممارسات النشاط المهني أو ، غلق المحل أو المؤسسة، المصادرة، الغرامة:مثلا

 نشر الحكم ... الخ .، الإشراف  القضائي، الإجتماعي

جوء لان الغایة من التجریم الوشایة الكاذبة هو وضع توازن بین حق الضحایا في ال

بین تلاعب بعض المحتالین الذین و تمكینهم من حقوقهمو حمایتهمل ةالسلطة العامالى 

الایقاع بخصومهم عن طریق تقدیم وشایات كاذبة و یستعملون مصالح السلطة العامة للكید

 ،تعتمد على ذكر وقائع غیر صحیحة او نسبة الوقائع صحیحة الى الموشى به دون حق

الضرر الاكبر لجهاز او العدالة او السلطة الرئاسیة او و به بذلك یحدث الضرر للموشىو

 رفون بناء على وشایة فیضلمون الموشى به .صرب العمل الذین یت

ة ءاعتبار ان مقرر الحفظ او حكم البراو ان التوسع في تفسیر جنحة الوشایة الكاذبة

من ثم معاقبة الشاكي الاصلي یؤدي الى نتائج و تلقایا الى قیام الجرمو یؤدي مباشرة

لا تحقق المصلة العامة اذ یجعل الشاكي مهدد بالعقاب و ها المشرعیوخیمة لا یهدف ال
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او الحكم  الوشایةغ لها لم تعاقب المشتكى منها علما بان حفظ لمجرد ان الجهة المبل

للشاكي فیها مثل حفظ الشكایة من طرف النیابة على اساس بالبراءة قد یكون لاسباب لا ید 

المبلغ عدم صحة الوقائع و لیس بسبب عدم وجود اعباء كافیةو تقدیر الملائمة المتابعة فقط

فلیس من ، نحوهو ن بناءا على الشك فقط او بفعل التقادمكذلك حكم البراءة قد یكوو، عنها

هذا ما یدفع البعض الى المطالبة بالغاء هذه و العدل في هذه الحالات الحكم بمعاقبة الشاكي

من جهة و سلاحا في ید المحتالینو الجنحة حتى لا تكون عائقا امام الضحایا الضعفاء

 ىوالشكا معیه امااوبات یفتح باب على مصراخرى فان حذف هذه الجنحة من قانون العق

 .ضرر كبیرى یؤدي الو الانتقامیةو الكیدیة
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 مواقع الإنترنت:

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D8%B4%D9%89
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 الماستر  مذكرة مــلخص
كما  واجبـالوشاية كـون اتبل قد ، سهل معاقبــة مرتكبيهــاتو ساعد على كشف الجرائمت وشايةال

ـات السلط إخبارتعاقب على عدم و من قانون العقوبــات الجزائــري التي تجـــرم 19يستشـف من نص المادة 

م الخيانة أو التجسس أو غيرهـا من النشاطـات التي يكون من القضائيـة عن جرائــو الإداريـةو العسكرية

 .طبيعتها الإضرار بالدفـاع الوطني

ببـا للإعفاء من العقاب لكل من يبلغ السلطـات الإداريـة أو القضائيـة عن جنايـة س وشايةكـون التقد و

من  19هذا استنادا إلى ما تنص عليه المادة و، أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها

 .قانون العقوبــــــات

من قانون العقوبات  19/9تنص المادة حيث ، سببا لتخفيف العقوبة وشايةكون التفضلا عن ذلك قد و

كن قبـــل لو، على تخفيض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه

 .بدء المتابعـــــــات

ر ذلك فإذا كان غي، أن يكون صادقا يعبر عن الحقيقة، سواء كان واجبا أو حقا ،الأصل في التبليغو

 رفهلأنه يمس الشخص في ش، فيعتبر في هذه الحالة تصرف إجرامي يعاقب عليه القانـون، وشاية كاذبةأي 

 .المكانـة التي اكتسبها في المجتمع ومع المتعاملين معـهو يفقده الثقـةو، يلحق به الضـررو اعتبارهو

 الكلمات المفتاحية:

 البراءة /6 قانون العقوبات /5 ذب والتدليسالك /4 الإثبات /3 لاغ الكيديالب /9 الوشاية الكاذبة /9
 

 

Abstract of Master’s Thesis 
Slandering helps detect crimes and facilitates the punishment of 

perpetrators. Slandering may even be a duty, as can be seen from the text of 

Article 91 of the Algerian Penal Code, which criminalizes and punishes failure to 

inform the military, administrative and judicial authorities about the crimes of 

treason, espionage or other activities that harm the nature of the national activities.  

Slandering may be a reason for exemption from punishment for anyone 

who informs the administrative or judicial authorities of a felony or misdemeanor 

against the security of the state before its execution or initiation, based on what is 

stipulated in Article 92 of the Penal Code. 

In addition, slander may be a reason for mitigating the penalty, as Article 

92/2 of the Penal Code stipulates that the penalty be reduced by one degree if the 

reporting took place after the completion of the implementation or the initiation 

of it, but before the start of the follow-ups. 

The basic principle in reporting, whether it is a duty or a right, is that it be 

truthful and expresses the truth. If it is otherwise, any false slander, then it is 

considered in this case a criminal act punishable by law, because it affects the 

person in his honor and consideration and causes him harm, and loses him the 

confidence and status that he had. acquired in society and with those who deal 

with it. 
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